
 

  

 

  





داءـــــإه  

﴾ عمل صالحا جسضاهأ أنعلي وعلى والدي و  التي أوعمذ  صكس وعمخكأ أن أوشعنيزبي  ﴿  

ً
 
ً احمد الله حمدا

 
ًليق بجلال سلطاهه.  كثيرا  

 إلى زوح مً قال ًىما:

ت عبءُ ثقيل على الضعىب التي لم جحضسها هخبتها لخحمل مسؤولياث اسخقلالها"  "إن الحسٍ

مسؤولياث اسخقلالىا اليىم وعلى اسخعداد لخحملها مسخقبلا. أملا أن هكىن قد جحملىا  

-زحمه الله  -إلى زوح المفكس الإسلامي مالك بً هبي   

..اوالدًإلى  هدي ثمسة جهديأ  

مىكما بدأ، وإليكما  -بعد خالقي -كسة إهما هى هبض زعاًخكم وجسبيخكم، فئهما هى ره المركل حسف في ه

 ٌعىد

﴾ وي صغيراوقل زب ازحمها كما زبيا ﴿  

طلعت لي  ىحلأالتي شزتها في  الأزض إلىدمعي و ابدساماحي وزسمذ البسمت على صفخاي  مً احخضيذ إلى

الله زحمهاالغاليت  أميزوح  ....  

مً اهخظس صىقا ليراوي في هره المسجبت إلىئه  زاحت لي، مً صىع مً حعبه سلاحا ومً قلقه وعىا إلى  

ص حفظه الله. أبي.... العصٍ  

م، عبد  ..إخىحيلى إ ً.زفيق، ًاسين وأخىاحي، الىىز، ًىوسكسٍ

ب منهم والبعيد. الأقازبو  الأهلجميع  إلىو  القسٍ  

.، عادل، حمصة، طازق، عبد الفخاحأعميروش ..أصدقائي إلى  

.عادل بىهقاب و خاصت الأسخاذالبضير الإبساهيمي والى جميع أساجرة جامعت محمد      

.والى كل الصملاء في الدزاست  

 

 



داءـــــإه  

﴾ عمل صالحا جسضاهأ أنعلي وعلى والدي و  التي أوعمذ  شكس وعمخكأ أن أوشعنيزبي  ﴿  

ً
 
ً احمد الله حمدا

 
ًليق بجلال سلطاهه.  كثيرا  

 إلى زوح مً قال ًىما:

ت عبءُ ثقيل على الشعىب التي لم جحضسها هخبتها لخحمل مسؤولياث اسخقلالها"  "إن الحسٍ

مسؤولياث اسخقلالىا اليىم وعلى اسخعداد لخحملها مسخقبلا. أملا أن هكىن قد جحملىا  

-زحمه الله  -إلى زوح المفكس الإسلامي مالك بً هبي   

..الطاهسة اوالدً زوح إلى هدي ثمسة جهديأ  

مىكما بدأ، وإليكما  -بعد خالقي -كسة إهما هى هبض زعاًخكم وجسبيخكم، فئهما هى ره المركل حسف في ه

 ٌعىد

﴾ وقل زب ازحمها كما زبياوي صغيرا ﴿  

طلعت لي  ىحلأالتي شزتها في  الأزض إلىدمعي و ابدساماحي وزسمذ البسمت على شفخاي  مً احخضيذ إلى

الله زحمهاالغاليت  أمي....  

مً اهخظس شىقا ليراوي في هره المسجبت إلىئه  زاحت لي، مً صىع مً حعبه سلاحا ومً قلقه وعىا إلى  

ص أبي.... الله. زحمه العصٍ  

ًوأخىاحي.. إخىحيلى إ

ب منهم والبعيد. الأقازبو  الأهلجميع  إلىو  القسٍ  

.بىهقاب عادل و خاصت الأسخاذالبشير الإبساهيمي والى جميع أساجرة جامعت محمد      

 والى كل الصملاء في الدزاست.
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 تمهيد
على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على دورها في إحداث النمو   الاعتمادالحديثة هو  الاقتصادياتإن الاتجاه الجديد في تنمية       

متعددة من حيث الطبيعة ومختلفة من حيث القطاعات بالنظر إلى ما تملكه هذه   اقتصاديةوتحقيق التنمية وذلك بما تمارسه من أنشطة 
الآخر الذي يرى بوجوب اعتماد المؤسسات   الاتجاه المؤسسات من فعالية وسرعة في التكيف مع متغيرات المحيط الاقتصادي، على عكس 

 الكبيرة كمدخل لإحداث تنمية اقتصادية شاملة. 
الدائم سواء بالنسبة  نشغال لامن الخصائص التي تمتاز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن إشكالية التمويل تحظى بابالرغم      

المعاصرة، لذلك أصبحت هذه المشكلة تمثل أحد أهم المحاور   الاقتصادياتلأصحاب هذه المؤسسات أم للسلطات العمومية في 
 للدول المتقدمة كما هو الشأن بالنسبة للدول النامية.  الاقتصادية للسياسات 

وهو ما يتطلب أنماط   الاقتصاديالمتولد عن عملية التحول  الاستقرار بعدم يتميز تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن محيط      
تمويل أكثر مرونة حتى تتمكن من مواجهة محيط متميز بعدم التأكد، والجزائر كغيرها من الدول النامية تسعى جاهدة لتطوير هذه  

كل هذه النقاط  ، وللتطرق إلى  التي قامت باستحداثهاالآليات المالية اللازمة لها وذلك من خلال البرامج و  الاحتياجات المؤسسات وتوفير 
 سوف نعرج على ما يلي: 

 الأول: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  المبحث  -
 المبحث الثاني: صيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  -
 المشاكل التي تواجهها.  لمتوسطة في الجزائر، آليات دعمها و المبحث الثالث: واقع المؤسسات الصغيرة وا -
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 .المبحث الأول: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لذلك يصعب إعطاء مفهوم  تختلف الآراء والتوجهات حول ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك باختلاف اقٌتصاديات الدول    

 واضح ودقيق عن ماهية هذه المؤسسات. 

 المطلب الأول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
رغم الأهمية البالغة التي تكتسبها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التمنية، إلا أن مفهومها مازال إلى حد الآن يلفه الغموض حيث         

 تعريف موحد لها.  إيجاد اختلف المختصون حول  
  عدة أسباب منها: يمكن القول أن سبب اختلاف المفكرين حول إيجاد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة راجع إلى     

 : درجة النمو الاقتصادي اختلاف - أ
إن التفاوت في درجة النمو بين البلدان المتقدمة الصناعية والبلدان النامية ينعكس على مستوى تطور التكنولوجيا المعتمدة وعلى وزن       

الهياكل الاقتصادية، وينجم عن ذلك اختلاف النظرة إلى هذه المؤسسات والهياكل من بلد لآخر فنظرة البلدان المصنعة )أمريكا،  
لها، ليست كنظرة البلدان حديثة التصنيع والسائرة في طريق النمو )الجزائر، المغرب...( فمؤسسة كبيرة في السنغال تعتبر صغيرة اليابان...( 

 1في إيطاليا، ومؤسسة صغيرة في اليابان تعتبر كبيرة في الجزائر، وبالتالي نلاحظ أنه لا يمكن إعطاء تعريف موحد يتناسب مع كل الدول. 
 :وع النشاط الاقتصادياختلاف فر  -ب 

يختلف النشاط الاقتصادي وتتنوع فروعه، فالنشاط التجاري ينقسم إلى تجارة بالتجزئة وتجارة بالجملة وأيضا على مستوى الامتداد       
، الكيماوية  ينقسم إلى تجارة خارجية وتجارة داخلية، والنشاط الصناعي بدوره ينقسم إلى عدة فروع منها الصناعات الغذائية، التحويلية

 والتعدينية. 
وللتمكن من تحديد مفهوم أو تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت الدول، المنظمات والباحثين يعتمدون على العديد من       

أجمع معظم الباحثين المعايير والأسس التي من خلالها يمكن التمييز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات الأخرى، حيث 
 . 2أن تحديد تعريف نوع المؤسسة يمر حتما عبر تحديد حجم المؤسسة 

 : على مجموعة من المعايير تتمثل فيما يلي الاعتمادالشائع في تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب      
 :3المعايير الكمية  -أ

يعتبر هذا المعيار أحد المعايير الأساسية الأكثر استخداما في تمييز حجم المؤسسة بحكم سهولة   : عدد العمال "حجم العمالة معيار  -1
   البيانات المتعلقة بالعمالة في المؤسسات، وفي هذا المجال يمكن التمييز بين الأصناف التالية من المؤسسات:

 
، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الأول حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بين  ضرورة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تحديات العولمة بن سعيد محمد،1

  .2، ص  2004الرهانات والفعالية، جامعة سعيدة، نوفمبر  

مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة دراسة حالة ولاية تيارت،  يحي عبد القادر، 2
 . 50، ص  2012وهران،

مداخلة ضمن الملتقى  المعوقات المعمول ومتطلبات المأمول،    ، إشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بينبلغرسة   عبد اللطيف  بريبش ،السعيد       3
 . 320، ص  2006  /04/  18  _  17الدولي متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف،  
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 ؛ عمال09 إلى 01 من  تستخدم التي  وهي مصغرة: مؤسسة -
 ؛عاملا 199 إلى  10 من تستخدم التي  وهي صغيرة: مؤسسة -
 عاملا.  499 إلى  200 من  تستخدم التي  وهي متوسطة:  مؤسسة -

 العمال، تستخدم عدة آلاف من  التي فهي  الكبيرة المؤسسات وأما الأمريكية،  المتحدة الولايات  في  الواردة التصنيفات أحد حسب وذلك 
 العمال.  من  الآلاف  مئات تستخدم  التي  هي العملاقة  المؤسسات أن  حين في
يستخدم لقياس  تصنيف المؤسسات من حيث الحجم، و  يعتبر معيار رقم الأعمال من المعايير الحديثة والمهمة في  معيار رقم الأعمال:  -2

 تصنف  وأوربا، حيث  الأمريكية  المتحدة الولايات في  كبيرة  بصورة المقياس  هذا  ويستعمل وقدرتها التنافسية،  مستوى نشاط المؤسسات 
 غير  ، الصناعية  أكثر بالمؤسسات  المعيار  هذا  ويرتبط  ، والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات  ضمن  فأقل  دولار  مليون  ا تهمبيعا  تبلغ  التي  المؤسسات

 السلع  لأسعار المتواصل الارتفاع في حالة لأنه  نظرا المؤسسة أداء حسن عن صادقة بصورة يعبر ولا  النقائص بعض  تشوبه المعيار هذا أن
 عن ناتج  فهو الواقع في ولكن المؤسسة، أداء  تطور  ذلك نتيجة بأن  الاعتقاد ويسود المؤسسة  أعمال  رقم ارتفاع  إلى  سيؤدي ذلك فإن  المباعة
 . المباعة  السلع  أسعار ارتفاع

 تحديد في هاما عنصرا يمثل  لأنه المؤسسة  حجم تحديد في  الشائعة  الأساسية  المعايير أحد  المال رأس معيار يعتبر معيار رأس المال: -3
 الآسيوية الدول  بعض  مستوى  فعلى  ، آخر إلى  إنتاجي  قطاع  ومن  أخرى إلى  دولة من  المعيار  هذا ويختلف ، للمؤسسة الإنتاجية  الطاقة 

 في دولار، أما  ألف  200 إلى  35 بين  ما  يتراوح والمتوسطة  الصغيرة المؤسسة رأسمال  حجم فإن  وباكستان(  الجنوبية  كوريا )الفيليبين، الهند، 
 دولار.  ألف 700 إلى فيصل المتقدمة الدول بعض 

 فإن لذا ،للمؤسسة  الإنتاجية  للطاقة المحددة المعايير  من  العمالة  ومعيار المال رأس معيار من كلا يعتبر معيار معامل رأس المال: -4
 ولا  قليلا ما مؤسسة لدى العمال عدد  أن نجد فقد  ، المؤسسة حجم تحديد في دقيقة غير  نتيجة إلى  يؤدي منهما منفردا أي على  الاعتماد

المال،   رأس  كثيف الإنتاج في فنيا أسلوبا  تستخدم  انهأ  أي  نسبيا  كبير مالها رأس يكون أن  المحتمل من إذ صغير أن حجمها ذلك يعني 
 أو  مصنفة صغيرة انهأ  حين في كذلك بالفعل  تكون وقد الكبيرة، المؤسسات من المال رأس  معيار حسب المؤسسة  هذه تصنف وبالتالي
 لمعيار  وفقا  كبيرة تصنيف المؤسسة فيتم  كبير العمالة وحجم  صغير  المال رأس نجد فقد  العكس،  يحدث وربما العمالة، لمعيار  وفقا متوسطة 
 رأس  حجم  ويمثل  المعيارين  بين يمزج  الذي ( K/L)  العمل /المال  رأس  معامل معيار  وجد لذا  ، المال  رأس  لمعيار وفقا  ومتوسطة  وصغيرة  العمالة 

   . العمل من الواحدة للوحدة بالنسبة المستخدم  المال
م المتضمن القانون  2001ديسمبر سنة  12الموافق ه و 1422رمضان  27المؤرخ في  01-81يعتبر القانون  1التشريع الجزائري  ا وفق     

نفا  التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هو التعريف القانوني والرسمي للجزائر، فحسب المادة الرابعة من القانون المشار إليه آ
 : اليالتالجدول  في  والموضحة أو الخدمات   تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع 

 

 
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر  فعالية التمويل البنكي لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  عقبة،نصيرة     1

 . 43، ص  2015بسكرة،  
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 حسب المشرع الجزائري وسطة سيمات المؤسسات الصغيرة والمتقت:   01جدول رقم  
 الإيرادات  رقم الأعمال  عدد العمال  
 ملايين دج.  10لاتتجاوز مليون دج  20أقل من  عمال  9من عامل إلى  المصغرةؤسسة الم

 مليون دج  100لاتتجاوز مليون دج  200لا يتجاوز عامل 49إلى  10بين  ما المؤسسة الصغيرة 
 مليون دج  500إلى   100مابين  مليار دج  2مليون و   200مابين  عاملا  250إلى  50بين  ما المؤسسة المتوسطة 
 مليون دج 500أكثر من  مليار دينار   02من  أكثر  عامل 250من أكثر  المؤسسة الكبيرة 

م المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات  2001ديسمبر سنة  12الموافق ه و 1422رمضان  27المؤرخ في  01-18قانون المصدر: 
 الصغيرة والمتوسطة 

 : 1المعايير النوعية  -ب
هنالك من يصنف هذا المعيار ضمن المعايير النوعية غير أنه كمي في قياسه ولكن نوعي في مدلوله، ذلك أن قيمة   : المبيعاتقيمة  -1

 وحجمها إنما يتحدد حسب السوق وكذا نوعية المنتج. المبيعات 
حجمه، فعادة ما تأخذ المؤسسات الصغيرة  ى طبيعة رأس المال وكذا مصادره و يتوقف شكل المؤسسة القانوني عل المعيار القانوني: -2

التوصية بالأسهم ولكن عادة لا  والمتوسطة شكل المشاريع العائلية ) شركات أشخاص ( والشركات التضامنية أو الوكالات أو شركات 
 تكون في شكل شركة ذات أسهم. 

أكثر   عيار إذا توفرت فيها خاصيتين أو وتصنف المؤسسة إلى مؤسسة صغيرة أو متوسطة حسب هذا الم معيار الإدارة ) التنظيم (:  -3
 من الخصائص التالية: 

 ؛الجمع بين الملكية والإدارة -
 ؛ قلة عدد مالكي رأس المال -
 ؛ق العملضيق نطا  -
 تحمل الطابع الشخصي بشكل كبير.  -
% من رأسمالها ولكن في بعض  50المتوسطة هي التي تكون مستقلة، أي أنها تملك على الأقل المؤسسة الصغيرة و  :الاستقلالية معيار  -4

 الدول قد تكون النسبة أقل من ذلك. 
حسب هذا المعيار فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تلك المؤسسات التي تستعمل أساليب إنتاجية بسيطة   المعيار التكنولوجي:  -5

 مقارنة مع المؤسسات الكبرى. 
من خلال ما تم ذكره سابقا يمكن استعراض بعض التعاريف حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدمة من طرف بعض الهيئات  

 :2والمنظمات الدولية 

 
 .16  -15، ص    2013لجديدة، الاسكندرية، مصر،  ،  دار الجامعة االمؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة  خبابه،  عبد الله 1
 56  -55سابق، ص  الرجع  الم يحي عبد القادر،  2
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الذي يعتبر معيارا مبدئيا بأنها  معيار عدد العمال و  باستخدام يعرف البنك الدولي المنشآت الصغيرة والمتوسطة  يف البنك الدولي: تعر  -أ
صغر،  عمال بالمشروعات المتناهية ال  10، ويصف المشروعات التي يعمل بها أقل من عامل 50تلك المنشآت التي توظف أقل من 

 عامل فهي مصنفة كمؤسسات متوسطة.  100و 50تعتبر مؤسسات صغيرة ومابين   عامل 50و 10والتي يعمل بها ما بين 
 وفقا لهذا القانون أصبح تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة كما يلي: 

 ؛عمال 10المؤسسة المصغرة هي التي تضم أقل من  -
مليون أورو، أو إجمالي أصولها يكون أقل من   7قل من عاملا ويكون رقم أعمالها أ 50المؤسسة الصغيرة هي المؤسسة التي تضم أقل من  -
 . مليون أورو  5
مليون أورو   40أعمالها أقل من  يكون رقمعامل و  250إلى  5عاملين فيها من يتراوح عدد ال  المؤسسة المتوسطة فهي تلك المؤسسة التي -
 . ومليون أور  27ل من إجمالي أصولها أقو 

تعرفها بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية   للتنمية الصناعية "يونيدو":منظمة الأمم المتحدة  -ب
 1( عاملا. 50 -10بأبعادها طويلة الأجل وقصيرة الأجل، كما يتراوح عدد العاملين بها مابين )

"تعتبر المشروعات الصغيرة تلك المشروعات التي تتميز بانخفاض رأسمالها وقلة   : من خلال التعاريف السابقة يمكن إعطاء تعريف شامل         
العدد الذي تستخدمه من العمال وصغر حجم مبيعاتها وقلة الطاقة اللازمة لتشغيلها كما تتميز بارتباطها الوثيق بالبيئة واعتمادها على  

 2لمنطقة التي تنشأ بها والمناطق المجاورة لها". الخامات المتوفرة محليا وعلى تصريف وتسويق منتجاتها في نفس ا

 المطلب الثاني: خصائص وأشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بصفات مشتركة فيما   إن تحديد خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقل أهمية عن ضرورة تحديد مفهوم موحد لها فهي تتميز      

 الأخيرة. تحديد أشكال هذه و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بينها، فمن خلال هذا المطلب سنحاول إعطاء أهم الخصائص التي تتميز بها 
 : الصغيرة والمتوسطة خصائص المؤسسات   -أولا
 من  تكتسيه  لما  وذلك  المتخلفة،  أو منها  المتطورة سواء  أي دولة اقتصاد  في  الأساسية  الركائز  أحد والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تعتبر     

 يلي: ما منها نذكر  الخصائص هذه أهم بين ومن  أكبر الدول،  اقتصاديات ضمن  الكبيرة المكانة تحتل  جعلتها  خصائص 
 وبالتالي محدودية وتشغيلها لتأسيسها المطلوب المال  رأس  قيمة  بانخفاض المؤسسات  هذه  تتميز 3: سهولة تكوين هذه المؤسسات -أ

 تكوينها إجراءات تتميز بسهولة  كما المؤسسات، هذه مثل  وتشغيل  تأسيس  سهولة  على  يساعد مما عليه، الناجمة والمخاطر  اللازمة  القروض
 بين  الأحيان  أغلب  في والتنظيمي وجمعها الإداري هيكلها  وسهولة لبساطة  نظرا الإدارية  والتكاليف التأسيس  تكاليف بانخفاض وتتمتع 
   .والتشغيل  الإدارة

 
زائر العاصمة،  ، محددات نجاح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المقامة من طرف البطالين والمدعمة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة دراسة ميدانية الج  بن عاشورليلي 1

  .31، ص  2009،  3مذكر ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 
 نبيل جواد،  إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  الطبعة الأولي، دار مجد للنشر والتوزيع، بيروت،  2007،  ص292

النظام  ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول واقع وآفاق ، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وزيادة مستويات التشغيلبغداد بنين، عبد الحق بوقفة  3
 . 5  -4، ص  2013/ 6/05-5المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،  جامعة الوادي،  
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 في  وتدفع ، الكبرى المؤسسات احتياجات يلبون لا الذين  للعمال العمل توفير  إلى  تسعى المؤسسات هذه :الجديدة  الوظائف توفير -ب
 يعملون  الذين عليها يتحصل التي تلك من أدنى العلمية  مؤهلاتهم المتوسط في تكون حيث  الكبرى، المؤسسات تدفعه مما أقل أجورا العادة

 . ففي  الصغيرة المؤسسات في العاملين عدد باستمرار  يتزايد  حيث  الأمريكية،  المتحدة الولايات في الشأن هو كما  الكبرى،  المؤسسات  في
 لم الذين الأفراد من العديد والتي تستقطب  المؤسسات  هذه في حدث الوظيفي  النمو نم 70% نسبة فإن1992 و 1988 بين  ما الفترة
 .البطالة حجم  تخفيض في تساهم وبالتالي  العمل،  لهم  يسبق

 أن المؤسسات دلت الأمريكية، المتحدة الولايات في  خاصة البلدان،  بعض في العملية  التجربة جديدة:  وخدمات منتجات تقديم -ج
 الجوهري من التطور 98%  أن حيث للاختراعات، وتشجيعها تبنيها  خلال من الاقتصادي النمو في  فعال بشكل تساهم الصغيرة

 % يقترب  ما  المؤسسات الصغيرة  تنفق الأمريكية  المتحدة الولايات  ففي ،الصغيرة  المؤسسات  انطلاقه نقطة كانت الجديدة للمنتجات 
 . الاقتصادي والتطور التنمية في  جليا  دورها يظهر وبالتالي والتطور، البحث  تكاليف  من95

 التعاقد ومن خلال فهي ،الكبرى للمؤسسات  أساسيا سندا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتبر  المؤسسات الكبرى: توفير احتياجات  -د
 وتقدي  الموزع  بدور  فهي تقوم  كمورد،  دورها  جانب  فإلى  ، الخارجية  أو  المحلية  سواء  الكبرى،  بالمؤسسات وثيقة  ارتباطات  تقيم الباطن  من 

 والذين  الصغار،  الخارجيين الموردين  بالاعتماد على  إستراتيجيتها  الكبيرة المؤسسات  تبني  ما  وعادة  ، بالعملاء الخاصة  البيع بعد ما  خدمات
 . والمرونة الاعتمادية من  عالية بدرجة يتصفون 

 طلبات خاصة  فهناك . الكبيرة المؤسسات  عبر  تتم لا  بالمستهلك  الخاصة  الحاجات  تلبية  إن  :الخاصة والخدمات  السلع  تقديم  -ه
 أمام  نفسه المستهلك يجد وبالتالي  الكبير،  الإنتاج  وفرات تحقق  التي الأنشطة  على  لاعتمادها  الكبرى المؤسسات  تلبيها  لا  بالمستهلك 
 .الخدمات هذه بتوفير تقوم صغيرة مؤسسات

 يخص فيما بالسهولة والمرونة بل بالتعقيد، تتميز لا  للتسيير طرقا  الغالب في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتبع  :التسيير  في الفعالية -و
 كما .  والفعالة الرسمية  الاتصالات غير جيد  بشكل  تستغل  أن  وتستطيع  مباشرة واتصالاتها بسيطة  التنظيمية  فهياكلها  التنظيمي، الهيكل
 لهذه  يمكن كما استخدامها   في  وصولها والفعالية وسرعة  المعلومات توفر  حيث  من  خاصة  القرارات  اتخاذ عملية  على  الأمر  هذا ينطبق 

 الصغير  " بمقولة  يتعلق ما  كل  تطبق أن  الإدارة المسيرة وتستطيع ،بالتجول الإدارة خاصة الحديثة  التسيير أساليب استخدام من المؤسسات
 . " فعال  الصغير "و  "أجمل 

 بالمرونة  فهي تتسم لذلك المشروع مالكي  إلى والمتوسطة  الصغيرة  الأعمال منشآت  معظم إدارة تسند :ومرونتها  الإدارة استقلالية  -ز
 : ذلك على  ويترتب  لها ممكن  نجاح  أفضل لتحقيق أصحابها قبل  من  الشخصي والاهتمام 

 ؛الجديدة والخبرات  بالاستشارات  التزود وسهولة المستخدم  التنظيم بساطة -
 تؤدي  فهي  المدفوعة للعاملين،  الأجور انخفاض  وكذلك  ، ( لاكاتتوالاه كالإيجار )  الثابتة  والتكلفة  والتسويقية  الإدارية  التكاليف انخفاض  -

 ؛ بالعملاء الاتصال سهولةو  نسبيا أقل  بأسعار  البيع  ميزة إلى تلقائيا 
 .للعمل  اللازمة على المعلومات  الحصول وسرعة  الاتصالات فعالية مستوى وارتفاع المكتبية  والأوراق  المستندية الدورة وقصر الروتين نقص  -
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 يلي: ذلك ما في  ويحكمها  المحلي الوسيط والمستهلك النهائي  المستهلك من كل حاجات المنشآت هذه تشبع  : المحلي الطابع  غلبة  -ح
 والتعرف  للسوق  بتغطية سريعة  يسمح بما  المستهلكين  من  ومميز  محدود عدد  رغبات  تلبي  إذ  صغيرة سوقا الغالب  في  المنشآت  هذه  تواجه  -

 ؛الاستهلاك وأنماط  الشراء  عادات  على
 الاتصالات المباشرة  خلال  من  السوق عن  بعيدة مناطق من  المشترين من  العديد  حاجات  إشباع على القدرة المؤسسات  هذه تمتلك  -

 .المنتجين  كبار  من  نظرائه مع مقارنة المنافسة  الأسعار  خلال من  وأيضا المال،  رأس لصاحب  والنشطة
 : 1أشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   -ثانيا

 المعايير نجد: تصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أنواع تختلف باختلاف المعايير المعتمدة في ذلك وأهم هذه 
 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس طبيعتها   -1

 يمكن تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس طبيعتها إلى ثلاثة أنواع: 
تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العائلية أو المنزلية بكون مكان إقامتها هو المنزل، تعتمد على المهارات اليدوية   المؤسسات العائلية: -أ

 والأساليب التقليدية المتوارثة وتنتشر في الريف والحضر ويغلب عليها الطابع العائلي. 
عائلي وتنتج منتجات تقليدية وقد تستعين ببعض اليد العاملة  تشبه النوع الأول في كونها تستخدم العمل ال  المؤسسات التقليدية: -ب

  خارج أفراد العائلة، وتعتبر هذه الصفة مميزة لها بشكل واضح عن النوع الأول، كما أنها تتخذ ورشة صغيرة كمحل للقيام بالأعمال الخاصة 
 بها. 
في اتجاهها إلى الأخذ بفنون الإنتاج الحديثة، واستخدام  تتميز هذه المؤسسات عن غيرها من النوعين الأولين  المؤسسات المتطورة:  -ج

 تكنولوجيا التنظيم والإدارة. 
 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس طبيعة منتجاتها -2

 التجهيز. يمكن تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب تخصصها في الإنتاج، فإما تنتج سلعا استهلاكية أو وسيطية أو سلع 
 المتمثلة في:  الاستهلاكية : تعمل هذه المؤسسات في نشاط السلع الاستهلاكيةمؤسسات إنتاج السلع    -أ

 ؛ المنتجات الغذائية -
 ؛ تحويل المنتجات الفلاحية -
 ؛ية والنسيجمنتجات الجلود الأحذ -
 الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته.  -
 ما يميز هذه الصناعات هي أنها لا تتطلب رؤوس أمول ضخمة لتنفيذها.  

 يحتوي هذا النوع على كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة في:  مؤسسات إنتاج السلع الوسيطية:  -ب
 ؛ تحويل المعادن -

 
،  2009العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة،    مذكرة ماجستير في علوم التسيير، كلية، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة،  قنديرة  سمية    1

 . 64  -62ص  
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 ؛لمؤسسات الميكانيكية والكهربائيةا -
 ؛ الكيماوية والبلاستيك الصناعة  -
 ؛صناعة مواد البناء -
 المحاجر والمناجم.  -

 وتعتبر من أهم الصناعات التي تمارسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول المتطورة. 
تتميز صناعة سلع التجهيز عن المؤسسات السابقة كونها تتطلب رأسمال أكبر، الأمر الذي لا   مؤسسات إنتاج سلع التجهيز: -ج

يتناسب مع خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك فإن مجال عمل هذه المؤسسات يكون ضيقا ومتخصصا جدا، حيث يشمل  
 قا من قطع غيار المستورد. بعض الفروع البسيطة فقط كإنتاج وتصليح وتركيب المعدات البسيطة انطلا

 1تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الشكل القانوني -3
توجد عدة أشكال قانونية يمكن لصاحب المشروع الصغير والمتوسط أن يختار منها الشكل الملائم لمشروعه، غير أن اختيار صاحب       

اختيار المشروع ينبغي أن يراعي   إن كما   ،تطلبات الجهات الإدارية المعنية المشروع الصغير للشكل القانوني يترتب عليه التزامات إزاء م
  التطورات المتوقعة من التوسعات، كما أن هذا الاختيار مرهون به مسؤولية أصحاب هذا المشروع في مواجهة البنوك والدائنين أو الموردين 

 وكافة المتعاملين مع المشروع ووفقا للقوانين فإن صور الأشكال القانونية للمشروعات تنحصر في: 
 : المنشأة الفردية   -أ

 شركات الأشخاص:  -ب
 ؛ شركات التضامن -
 ؛ سيطةشركات التوصية الب -
 . شركات المحاصة  -
 شركات الأموال:  -ج
 ؛ شركات المساهمة -
 ؛ شركات التوصية بالأسهم -
 . شركات ذات مسؤولية محدودة  -
ولكل شكل من الأشكال السابقة خصائص تميزه عن الأشكال الأخرى ويتوقف اختيار الشكل القانوني الملائم على عدة اعتبارات       

 منها: 
 ؛ انونية تتطلب حد أدنى لرأس المالاعتبارات تتعلق برأس المال، فهناك أشكال ق -
 ؛ويل ومدى سهولة دخول وخروج شركاءاعتبارات تتعلق بالتم -
 ؛ ة المنوط تطبيقها لكل شكل قانونيالمشروع على مجابهة الأعباء الإداري  قدرة -

 
 . 50-49سابق، ص  الرجع  المنبيل جواد،     1
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 ؛وع لمطالبات الدائنين والمقترضيناعتبارات تتعلق بالائتمان ومدى تعرض المشر  -
 التوسعات المستقبلية المتوقعة.  -

والمتوسطة على اعتبار أنها تجمع في خصائصها  لذلك تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة النموذج الأفضل للمشروعات الصغيرة        
 بين شركات الأشخاص وشركات المساهمة وخاصة في أنها يمكن تأسيسها بثلاث شركاء. 

  أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المطلب الثالث:
 :1تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة هامة في اقتصاديات الدول، ولهذه الأخيرة أهمية كبيرة عبر مختلف الأصعدة     
 تحقيق توازن هيكل النشاط الإنتاجي:  -أولا

 من  عليها  يستند قوية  قاعدة غياب بسبب الاقتصاد الوطني  جسم في خلل  من  العربية، الدول  معظم في  الإنتاجي  النشاط هيكل  يعاني      
 وإن التنوع، المحدودة الخاصة المتوسطة المشروعات  أو من الصناعات عدد في الصناعي الهيكل يتمثل حيث ،ومتوسطة  صغيرة  مشروعات

 المتوسطة  أو  الكبرى  للأنشطة والترويج التنويع  إحداث ا نهبإمكا  الصغيرة والتي المشروعات  من  القاعدة فتبقى  نسبيا، العدد كثيرة  كانت
 .الخاص  القطاع على معظم  جدا، والصغيرة  الحرفية  المشروعات تسيطر  إذ  محدودة، 

 .الاقتصادي  الهيكل في الإنتاج وخدمات المنتجات تشكيلة وتوسيع تنويع  -ثانيا
 والمتوسطة  الكبيرة للأنشطة داعمة  كصناعات العمل  -ثالثا
 البطالة  مشكلة ومكافحة المنتجة الحقيقية  العمل فرص توفير -رابعا

 لمشاريع ا في  المتولدة العمل  فرصة  تكلفة  أن  هنا،  ونضيف  العمل  فرص على توفير  العالية  ا تهبقدر  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تتميز       
 .الماهرة غير  حتى أو هرةاالم نصف العمالة  وتوظيف استيعاب في  العالية اتهقدر  فضلا عن  النامية الدول يناسب  بما جدا منخفضة الصغيرة 
 الخاص ورؤوس القطاع لمشاركة تمهيدا والطلب العرض قوى وتحرير والعولمة الاقتصاد تحرير  إن :المحلية المدخرات وتعظيم  استثمار -خامسا
 والأفراد تمع لمجا رأسمالي لتطوير تراكم لإحداث تمع لمجوا للأفراد الفرص منح  خلال  من  إلا وتنمو تستمر أن يمكن  لا  المحلية  التنمية في  للأموال 
 الرأسمالي التراكم هذا إحداث على ةر القاد هي والمتوسطة  الصغيرة لمشروعاتوا ،دخلا  أعلى شريحة لى إ دخلا  أقل شريحة من الأفراد ولنقل

 .المنشود  الاجتماعي  والحراك
 فقط دون  محلية  تكنولوجيا  باستعمال  وتنمو  تعيش  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  أن  تبرهن  لقد  : المحلية التكنولوجيا  استخدام  -سادسا
 بما يعود  المحلية  والمنتجات  الخامات  باستخدام  اتهبمهار  تتميز المشروعات هذه  أن إذ  ،مكلفة  متطورة تكنولوجيا إلى اللجوء  إلى  الحاجة

 .الوطني  الاقتصاد  على  بالفائدة
 السوق المحلي يتطلبه  ما لإنتاج والمتوسطة الصغيرة شروعاتالم لتنمية التخطيط إن الواردات:  إحلال سياسة  تحقيق  في  المساهمة -سابعا

 المنافسة الدولية.  لها تحقق  كانت  إذا الصادرات  تنمية  من تتمكن  وقد الواردات  إحلال  في تساهم التي  الأساسية  الوطنية  الأهداف من  لهو
 الصناعية لعب  ضتها نه  لتحقيق عليه اعتمدت التي  التصدير إعادة نشاط أن  الدول بعض برهنت لقد ر:التصدي  إعادة  نشاط  تنمية   -ثامنا
     .للتصدير  ثم ومن  للتصنيع كمستلزمات المحلية ا تهخدما  الدول  هذه استغلت فقد ، المضمار  هذا في وناجعا كبيرا  دورا

 
 . 50  -49، ص  2010،  8مجلة الباحث، العدد  ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربية،  حسين عبد المطلب الأسرج   1
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 على   الصناعية منه وخصوصا - والمتوسطة الصغيرة المشروعات قدرة أن الدراسات بينت : الإيجابية الصناعية  القيم  نشر  -تاسعا
 الجودة، إدارة الوقت، :التالية  بالمفاهيم تتمثل التي الإيجابية الصناعية المبادئ أو القيم ونشر تعميق في تساهم الجغرافي والتوسع الانتشار

   .والابتكار المبادرة العمل، تقسيم الفاعلية،  الكفاءة،  الإنتاجية، 

 يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةو صيغ تمالمبحث الثاني:  
يعد التمويل وسيلة تساعد المؤسسة على تنمية قدراتها الإنتاجية من جهة وإعادة تجهيز صناعتها الإنتاجية والاستهلاكية من جهة       

أخرى، وبذلك فالمؤسسة بأمس الحاجة للتمويل من أجل توفير مستلزماتها ولذلك لضمان سيرورة نشاطها فلا يمكن لأي مؤسسة أن تحقق  
 ا العنصر الحيوي. أهدافها بدون هذ

 ن خلال هذا المبحث سنحاول إعطاء أهم صيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة م     

 المطلب الأول: صيغ التمويل التقليدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
   التمويل التقليدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتمويل طويل ومتوسط الأجل ضمن صيغ  يندرج
 التمويل طويل الأجل:  -أولا

التمويل طويل الأجل ينشأ من طلب الأموال اللازمة لإجراء تحسينات ذات صيغة الاستثمار طويل الأجل والتي تؤدي إلى زيادة       
ت الصغيرة  سنوات فما فوق، وتوجد أمام المؤسسا 5إنتاجية الوحدة المستثمرة في المدى البعيد  والتي تزيد فترة احتياجاتها التمويلية عن 

 والمتوسطة عدة مصادر تحصل من خلالها على التمويل طويل الأجل وفيما يلي أهم هذه المصادر: 
 : لأموال الخاصة والاقتراض من العائلة والأقارب ا -1

تظهر الحاجة لهذه الأموال بشكل خاص عند التأسيس أو إنشاء المؤسسة، ونقصد بالأموال الخاصة رأس المال الذي يملكه صاحب       
ولكن عادة ما تكون هذه الأموال غير كافية، لذا يلجأ  المشروع، أو مجموعة من المساهمين، والتي تمثل الإدخارات الفردية لهؤلاء المستثمرين، 

إلى العائلة والأصدقاء للاقتراض، وهنا يتوجب عدم الخلط بين العلاقات التجارية والعلاقات العائلية، إذا كان يود  صاحب المؤسسة 
في كثير من الأحيان تنشأ مشاكل في المعاملات المالية بين أفراد العائلة والأصدقاء، حيث يلجأ واحد منهم  ، فالحصول على النتائج المرغوبة 

الآخرين في إنشاء مؤسسة ما بهدف الأمانة مما يتطلب إلى دفع الأرباح بصفة إلزامية كل فترة من الزمن أو طلب  إلى طلب المشاركة مع 
مشاركته في الملكية أو تشغيل بعض أفراد العائلة أو الأقارب أو الأصدقاء في المشروع ما قد يمثل عبئا حقيقيا على المشروع خاصة على  

رات، ومثل هذا العبء يمكن أن يترجم في شكل تكلفة ضمنية للتمويل  عندما يقدم على اتخاذ القراالمسير الذي يصبح في موقف ضعيف 
 1  وقد تتسبب في حلة زيادتها إلى فشل المشروع.

 
 
 : القروض طويلة الأجل -2

 
       .7ص  ،0820كلية العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة،     في العلوم الاقتصادية،جستير مذكرة ما، آليات تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  ماتن لبنى   1
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الأنشطة والعمليات ذات  هي القروض التي تزيد آجالها عن خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات أو عشرين سنة، تمنح لتمويل     
  الطبيعة الرأسمالية، أو بناء المصانع، وإقامة مشاريع جديدة، تقدم مثل هذه القروض عادة من البنوك المتخصصة مثل البنوك العقارية التي 

جانب   تمنح قروضا قد تصل إلى عشرين سنة، وذلك لتمويل عمليات البناء واستصلاح الأراضي وإقامة مشروعات الري والصرف، إلى
سنوات، بغرض إقامة المباني، المستودعات وشراء الآلات   10إلى  3البنوك الصناعية والزراعية، فالأولى تقدم قروضا تتراوح مدتها بين 

، أما الثانية فهي لا تختلف كثيرا عن سابقتها من البنوك المتخصصة فهي تمنح قروضا طويلة الأجل لتطوير القطاع  ومعدات الإنتاج...ال 
راعي، وذلك مقابل ضمانات عينية كالرهن العقاري والرهن الحيازي، ونشير هنا أنه كثيرا ما تراعي البنوك الصناعية أوضاع الصناعات  الز 

الصغيرة من نواحي أسعار الفائدة والضمانات، كذلك كثيرا ما تقدم لها المشورة والنصح وتقوم بإجراء دراسات جدوى لها بدون مقابل أو  
 1 مقابل رمزي.

 :  2الأرباح المحتجزة  -3
إن الهدف الأساسي من نشاط المؤسسة هو تحقيق الربح، وتحدد الجمعية العامة للمؤسسة مصير الأرباح المحققة من خلال سياسة      

احتياجات المؤسسة تقتضي بأن  التوزيع التي تبين إذا كانت الأرباح ستوزع كليا أو سيحتفظ بجزء منها ويوزع الباقي على المساهمين، أم أن 
يتم الاحتفاظ بكل الأرباح لتغطية احتياجات المؤسسة الكثيرة والمختلفة، فالأرباح التي تحققها تعتبر مصدرا هاما من مصادر تمويلها،  

 خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بهدف إما توسيع نشاطها أو تخفيف عبء الاقتراض.
الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في توسيع نشاطها الإنتاجي خاصة الحديثة منها، تكون غالبا غير قادرة على الحصول على   فالمؤسسات      

أ في  الأموال من مصادر خارجية، وبالتالي فإنه من الأفضل لها الاعتماد على الأرباح المحتجزة لمقابلة النمو، حتى تبلغ مرحلة النضج ثم تبد
 توزيع أرباحها. 

كما أنه في حالة وجود قروض خاصة القروض طويلة الأجل بنسبة مرتفعة في هيكل رأس مال المؤسسة، يعكس حاجتها الملحة في         
  الاحتفاظ بالأرباح، لأنها ستقلل من الأخطار التي تقابل الملاك، وتزيد من درجة أمان مركزهم المالي، حتى وإن لم يؤدي هذا التخفيض إلى 

 العائد الذي يوزع عليهم. زيادة مباشرة في 
 التمويل متوسط الأجل:   -ثانيا
يستخدم التمويل متوسط الأجل لتمويل حاجة دائمة للمشروع كتغطية تمويل أصول ثابتة أو لتمويل مشروعات تحت التنفيذ و التي       

 : 3متوسطة الأجلخمس سنوات، وتتمثل مصادر التمويل  السنين، وتكون مدته مابين سنة و  تستغرق عددا من
 
 
 :  قروض المدة -1

 
 . 104، ص  1999دار وائل للطباعة، عمان، الأردن،  ، إدارة الائتمان،  عبد المعطي رضا رشيد وآخرون    1

 .94، ص  2000دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  ، الإدارة والتحليل المالي،  هيثم محمد الزغبي   2
  -35، ص  5020كلية العلوم الاقتصادية، جامعة البويرة،    في العلوم الاقتصادية،  ماجيستير مذكرة  التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،    صالحي سامي،   3

36 . 



يكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلهالنظري     الإطار                  :                  الفصل الأول  

 

 
17 

سنوات الأمر الذي يعطي للمقترض الاطمئنان والأمان ويقلل من مخاطر إعادة التمويل، أو   5و 3تتراوح مدة هذه القروض بين      
المقترضة، لأنه إذا وصل تاريخ  تجديد القروض قصيرة الأجل، لأن درجة المخاطرة في التمويل قصير الأجل تكون عالية بالنسبة للمؤسسة 

استحقاق القرض فإنه من المحتمل أن لا يوافق البنك على تجديد القرض، رغم تسديد المؤسسة لما عليها، أو أن يجدد القرض بمعدل فائدة  
رف  وشروط مجحفة في حق المؤسسة، ويمكن الحصول على مثل هذه القروض من مصارف التمويل المتوسط وطويل الأجل، ومن مصا

 متخصصة. 
ويفرض معدل الفائدة على أساس المدة التي استخدم فيها القرض، أما تحديده فيتم على ضوء مستوى أسعار الفائدة في السوق،       

حجم القرض، تاريخ استحقاقه، والأهلية الائتمانية للمؤسسة المقترضة، ويتم تسديدها عن طريق أقساط دورية متساوية تدفع ثلاثيا أو  
 ، وقد لا تكون أقساط التسديد متساوية أو تكون متساوية باستثناء آخر دفعة التي تكون أكبر من سابقاتها. نصف سنويا أو سنويا 

 قروض التجهيزات:  -2
تمنح هذه القروض للمؤسسات عندما تقوم بشراء آلات أو تجهيزات، وتدعى هذه القروض بقروض تمويل التجهيزات، وتمنح مثل هذه      

واء التجارية أو الإسلامية من الوكلاء الذين يبيعون هذه التجهيزات، شركات التأمين، صناديق التقاعد  القروض إلى جانب البنوك س
% من قيمة التجهيزات التي يمكن تسويتها بسرعة، مثل الشاحنات  80% إلى 70والتأمينات الاجتماعية، وتمول الجهة المقرضة ما بين 

ويوجد شكلان تمنح بموجبهما قروض التجهيزات هما عقود البيع المشروطة و القروض  والسيارات، والباقي يبقى كهامش أمان للممول، 
المضمونة وذلك في حالة البيع بالتقسيط، حيث يحتفظ وكيل الآلات والتجهيزات بملكية الآلة إلى أن تسدد المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة  

بالدفع )كمبيالات( بقيمة الأقساط المتبقية من قيمة الأصل كما يمكن   قيمتها، ويقدم الزبون دفعة أولية عند الشراء ويصدر أوراق وعد
استخدام هذه التجهيزات كضمان للحصول على قروض من البنك، وبهذا يضمن البنك حقه إذا تأخرت المؤسسة عن تسديد دفعات  

 القرض. 

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المطلب الثاني: التمويل قصير الأجل
  يقصد بالتمويل قصير الأجل تمويل نشاط الاستغلال، بمعنى تمويل العمليات التي تقوم بها المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الفترة القصيرة      

شهرا ويوجه هذا التمويل لتغطية الاحتياطات التي تبرز على مستوى حسابات المدينين والدائنين والعلاقة   12والتي لا تتعدى في الغالب 
 ين مجموع هذه الكتل من الحسابات تشكل ما يعرف برأس المال العامل، ونعتمد في التمويل قصير الأجل على: ب

 : القروض البنكية -أولا
تعتبر القروض البنكية المصدر الثاني الذي تعتمد عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الأهمية في تمويل دورة الاستغلال،       

المتكررة لنشاطاتها، فإنها تحتاج إلى نوع معين من التمويل يتلاءم مع هذه الطبيعة، وهذا ما دفع البنوك إلى اقتراح طرق   ونتيجة للطبيعة 
وتقنيات متنوعة لتمويل هذه النشاطات، تماشيا مع السير الحسن لعمليات الإنتاج والتوزيع..ال، وتضمن التكيف مع عدم الاستقرار الذي  

ختلاف المشكلة التمويلية، وتتناسب مع نشاط المؤسسات، من حيث طبيعة النشاط الذي تزاوله المؤسسة )تجاري،  يخضع له النشاط  وا
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، ومن أهم القروض البنكية التي تتلقاها المؤسسات  1الية للمؤسسة أو الهدف من القرض صناعي، زراعي، خدمي( أو حسب الوضعية الم
 الصغيرة والمتوسطة ما يلي: 

 
 القروض العامة:  -1

توجه القروض العامة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة، دون تخصيص ما، وتلجأ إليها المؤسسة لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة،       
 : 2ويمكن تقسيمها إلى 

لبسيط بين  هي قروض عرضية لمواجهة صعوبات السيولة المؤقتة التي تعترض المؤسسة، بسبب الاختلال ا  تسهيلات الصندوق: -أ
النفقات الناتج عن وصول مواعيد استحقاق الفواتير المسحوبة على المؤسسة، ويسمح البنك في هذه الحالة للمؤسسة بسحب  و  الإيرادات 

كتسديد  مبلغ يزيد عن رصيدها الدائن لفترة محددة عادة ما تكون عدة أيام عند نهاية الشهر، للقيام بتسديد ما عليها من التزامات عاجلة  
الفواتير، دفع الأجور...ال، ويقوم البنك بحساب أجر هذا التسهيل على أساس الاستعمال الفعلي له، وكذلك على أساس المدة الزمنية  

ي  الفعلية، أي تلك المدة التي يبقى فيها الحساب مدينا، وينبغي على البنك مراقبة استعمالات هذه القروض لأن الاستعمال المتكرر له والذ 
 د يتجاوز الفترة العادية المسموح بها قد يحوله إلى مكشوف ويزيد من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك. ق

يقصد به أن يسمح البنك للمؤسسة بسحب مبلغ يزيد عن رصيدها الدائن، على أن يفرض البنك فائدة   السحب على المكشوف:  -ب
ب مبلغ يزيد عن الرصيد الدائن للمؤسسة ويتوقف البنك عن حساب الفائدة بمجرد أن يعود الحساب  تتناسب والفترة التي تم خلالها سح 

 لحالته الطبيعية. 
ونلاحظ أن كل من تسهيلات الصندوق والسحب على المكشوف يسمحان للمؤسسة بسحب مبلغ يفوق رصيدها الجاري، غير       

 أنهما يختلفان في نقطتان أساسيتان هما:
 ؛ يوم كحد أقصى أما السحب على المكشوف فقد تصل مدته إلى سنة كاملة 15التسهيل لا تتجاوز مدته  -
السحب على المكشوف يعتبر تمويل حقيقي للمؤسسة، إذ بإمكانها الاستفادة منه في شراء السلع بكميات كبيرة في حالات انخفاض   -

 تفيد منه المؤسسة في تسديد الأجور والفواتير فقط. أسعارها، عكس التسهيل الذي هو قرض يمتد لعدة أيام، تس
الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير منظمة على طول دورة الاستغلال، حيث تكون دورة  إن أنشطة  القروض الموسمية: -ج

ا الإنتاج في فترة لاحقة. وهنا تظهر  الإنتاج والبيع موسمية، مما يجعل النفقات تتزامن مع الفترة التي يحصل فيها الإنتاج، وتقوم ببيع هذ
  مشكلة التمويل أو نقصه بسبب الفترة الفاصلة بين عمليتي الإنتاج والبيع أو التسويق وتحصيل قيمة المبيعات لذا عمدت البنوك إلى تقدي 

ة  جم هة الاحتياجات النا وتكييف نوع خاص من القروض لمثل هذه النشاطات، وهذه القروض تسمى بالقروض الموسمية، وهي تستعمل لمواج
، ونشير إلى أن البنك لا يقوم بتمويل كل التكاليف الناجمة عن هذا النوع من النشاط وإنما يمول جزء منها فقط، وبما  عن النشاط الموسمي 

 أشهر.   9أن هذا النوع من القروض تعتبر قروض استغلال مدتها لا تتجاوز السنة وهي عادة ما تمتد لمدة 
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 :  1القروض الخاصة  -2
 خلافا للقروض السابقة توجه هذه القروض عموما إلى تمويل أصل محدد بعينه وتأخذ أحد الأشكال التالية:      

عبارة عن قرض لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض، ويجب على البنك   تسبيقات على البضائع: -أ
ي  قبل تقدي القرض التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها، ومواصفاتها وثمنها في السوق إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالبضاعة، كما ينبغ

قدم وقيمة الضمان لتقليل أكثر ما يمكن من الأخطار، ويعتبر التمويل مقابل سند الرهن من  عليه أن يتوقع هامشا ما بين مبلغ القرض الم
أحسن الضمانات التي يمكن أن تعتمد عليها البنوك في هذه الحالة، ولقد أثبت الواقع أن هذا النوع من القروض يمنح لتمويل المواد  

 سلع المصنعة والنصف مصنعة. الأساسية كالقهوة وغيرها ويستعمل في الجزائر لتمويل ال
العمومية كالإدارات المركزية، الوزارات،  عبارة عن اتفاقات شراء، وتنفيذ أشغال للسلطات  تسبيقات على الصفقات العمومية:  -ب

المشاريع الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين والموردين من جهة أخرى، ونتيجة لأهمية هذه 
وحجمها فإن المقاولين المكلفين بالإنجاز كثيرا ما يجدون أنفسهم بحاجة إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدى هذه السلطات، لذلك  
يضطرون للجوء إلى البنك للحصول على هذه الأموال لتغطية الصفقة وتمنح البنوك في هذا الصدد نوعين من القروض: الكفالات  

 لية. والقروض الفع
: تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة وذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية،  منح كفالات لصاح المقاولين  -ج

 وتمنح هذه الكفالات عادة في أربع حالات وهي كفالة الدخول إلى المناقصة، كفالة حسن التنفيذ، كفالة اقتطاع الضمان وكفالة التسبيق. 
: يعطي البنك هذه الكفالة للمقاول حتى يتفادى عدم دفع مبلغ التعويض في حالة انسحابه من تنفيذ  كفالة الدخول إلى المناقصة   -

 المشروع الذي فاز بمناقصته. 
 المناسبة.  : يمنح البنك هذه الكفالة لتفادي قيام المؤسسة بتقدي النقود كضمان لحسن تنفيذ الصفقة وفق المقاييس كفالة حسن التنفيذ   -
عند الانتهاء من المشروع تقوم الإدارة صاحبة المشروع باقتطاع مبلغ معين من قيمة الصفقة وتحتفظ بها لمدة  كفالة اقتطاع الضمان:   - 

معينة حتى تتأكد من حسن تنفيذها، وحتى يتفادى الزبون تجميد هذا المبلغ فإنه يلجأ إلى البنك الذي يقدم له هذه الكفالة ويقوم البنك  
 في المشروع قبل انتهاء فترة الضمان.   بدفعها فعليا إذا ما ظهرت نقائص 

تمنح الإدارة صاحبة المشروع تسبيقات للمقاولين الفائزين بالصفقة، ولكن شرط أن يحصلوا على كفالة التسبيق من   :تسبيقكفالة ال  -
 طرف أحد البنوك. 

 توجد ثلاثة أنواع وهي:  منح قروض فعلية:  -ه
تقدم البنوك هذه القروض عندما يعاني المقاول من عسر مالي عند انطلاق المشروع ولا تتوفر لديه الأموال   قرض التمويل المسبق:  -

 الكافية ليبدأ في الإنجاز، ويعتبر بالنسبة للبنك قرض على بياض لنقص الضمانات. 
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الأشغال ولكن الإدارة لم تسجل ذلك،   في بعض الحالات ينجز المقاول نسبة مهمة من تسبيقات على الديون الناشئة وغير المسجلة: -
فيقوم المقاول أو المؤسسة بطلب تعبئة الديون أي طلب قرض من البنك، بناءا على عقد عن ما تم إنشاؤه من المشروع دون أن يتأكد من  

 أن الإدارة سوف تقبل بالمبالغ المدفوعة. 
تمنح هذه التسبيقات عندما تصادق الإدارة على الوثائق الخاصة التي تسجل انتهاء جزء من   تسبيقات على الديون الناشئة والمسجلة: -

 الأشغال ويتدخل البنك لمنح هذه القروض للزبون لكون الدفع يتأخر عن الانتهاء من الأشغال. 
 :  1القروض بالتزام  -3

يمتاز هذا النوع من القروض عن غيره بأن منح القرض لا ينتج عنه أي تدفق صادر للأموال من البنك، بل أن هذا الأخير يتدخل       
كمتعهد لضمان المؤسسة من خلال التوقيع على وثيقة يتعهد فيها بذلك، وتسمى هذه الوثيقة بالضمان أو الكفالة، وعلى البنك قبل  

لاءة المالية للمؤسسة لأنه بمجرد التوقيع تصبح العملية بالنسبة للبنك التزاما لا يمكن التخلص منها مقارنة بما يحصل  التوقيع التأكد من الم
 على مستوى تسهيلات الصندوق وتصنف القروض بالتزام إلى: 

عبارة عن صورة من صور الاقتراض يمنحه البنك للمؤسسة عندما تتعاقد مع جهة إدارية في صفقة بيع أو توريد  الضمان الاحتياطي: -أ
في حدود مبلغ معين في حالة عدم تنفيذ التزاماتها فمضمون هذا القرض أن يوقع البنك كضامن  لمؤسسة ا أو أشغال عامة، ويضمن البنك

 ويتحصل البنك في المقابل على عمولة. احتياطي على ورقة تجارية لصالح المؤسسة 
هي عقد يتعهد بموجبه البنك بتسديد جزء أو كل ديون المؤسسة إذا لم تف بها، وتكون في شكل وثيقة يتعهد فيها البنك   الكفالة: -ب

برصد مبلغ معين كضمان لتنفيذ المؤسسة لالتزام ما اتجاه طرف ثالث عادة ما يكون منشأة حكومية، كما تستفيد منها المؤسسة في  
ب، مثلا تشترط الجهات الحكومية في بعض الأحيان كفالة مصرفية على المؤسسة التي رست عليها  علاقتها مع الجمارك وإدارة الضرائ 

الصفقة حتى تتأكد من جديتها في تنفيذ المناقصة، وتحصل المنشأة الحكومية على قيمة الكفالة في حالة تهرب المؤسسة من إنجاز العمل  
إجراءات سحبها خاصة بالنسبة لمصالح الحكومة في حالة عدم تنفيذ الالتزام، ومما   الذي تعهدت به، فالكفالة تغني عن تجميد الأموال وعن 

 أطراف.   3سبق يتضح لنا أن للكفالة 
 ؛ وهو الضامن الذي أصدر الكفالة البنك: -
 ؛ وهي طالبة الكفالة المؤسسة:  -
 وهي الجهة التي أصدرت الكفالة لصالحها.  المستفيد:  -

 :  2الائتمان التجاري   -ثانيا
يعتبر الائتمان التجاري أحد أنواع التمويل قصير الأجل، وتتحصل عليه المؤسسة من الموردين، ويتمثل قي قيمة المشتريات الأصلية       

ة  للسلع التي تتاجر فيها أو تستخدمها في عمليات الإنتاج، ويلعب الائتمان التجاري دورا بالغ الأهمية في تمويل الكثير من المؤسسات خاص
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رية منها، والمؤسسات الصغيرة التي تجد صعوبة في الحصول على القروض المصرفية ذات التكلفة المنخفضة، أو تعاني من عدم كفاية  التجا 
 رأسمالها العامل في تمويل احتياجاتها المالية. 

نتيجة للمزايا التي يتمتع بها هذا في التمويل أكثر من اعتمادها على الائتمان المصرفي وتعتمد المؤسسات على هذا النوع أو المصدر      
 النوع من الائتمان، ويمكن أن نذكر أهم مزاياه فيما يلي: 

فهو لا يتطلب تلك الإجراءات المعقدة والمتعددة التي يتطلبها الاقتراض من البنك أو غيره من المنشآت المالية،   سهولة الحصول عليه: 
مستندات يجب توقيعها، بل نجد أن الموردين عادة يكونون على استعداد لإعطاء  وعادة لا توجد طلبات رسمية لا بد من تحريرها أو 

 عملائهم مهملة للسداد إذا كانت ظروفهم المالية لا تسمح بالدفع في التاريخ المحدد. 
ا، كما أن  إن الائتمان التجاري مصدر من مصادر التمويل حيث تستعمله المؤسسة كلما أرادت ذلك بالكيفية التي تحتاجه المرونة:

يترك أصول المؤسسة دون مساس، لأن المورد نادرا ما يطلب رهن أصول المؤسسة مقابل الحصول على الائتمان، وهذا ما يسمح استخدامه 
 للمؤسسة بالحصول على أموال إضافية من مصادر أخرى بضمان أصولها. 

جارية التي تدخل في عداد التمويل المجاني في حالة غياب الخصم  وقد لا تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بديلا مناسبا للقروض الت     
بالعرض وبالتالي يجب أن توفر المبلغ النقدي  النقدي، وعرض المورد للخصم النقدي يجعل المؤسسة أمام خيارين، الخيار الأول وهو القبول 

فض ومن ثم انتظار أجل الاستحقاق المتفق عليه وهذا  قبل تاريخ الاستحقاق، وبذلك الاستفادة من حجم الخصم، والخيار الثاني هو الر 
  سيعطي انطباعا سيئا عن الوضعية المالية للمؤسسة، ويؤثر على العلاقة بين المورد والمؤسسة، وكذلك على السمعة التجارية لها لدى الذين 

 يقدمون الائتمان التجاري. 
وتبرز ظاهرة الائتمان التجاري بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بتعامل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المؤسسات كبيرة الحجم،       

فهذه الأخيرة عادة ما تكون على قدر كاف من السيولة في الآجال القصيرة، تسمح لها بمنح آجال معتبرة للمؤسسة وبذلك تضع نفسها  
 ويل نشاطات الاستغلال. في موقع البنك لتم

 : 1الاقتراض من السوق غير الرسمي   -ثالثا
تنشأ الحاجة لهذا السوق بسبب عدم كفاية موارد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء الذاتية والمستمدة من الأقارب والأصدقاء، فهو       

% من هذه  99بة للدول النامية، فقد مول السوق غير الرسمي أكثر من يحتل المرتبة الثانية وأحيانا يحتل المرتبة الأولى من ناحية الأهمية بالنس
ية  المؤسسات وتمنح هذه السوق قروضا صغيرة ولفترات قصيرة أو قصيرة جدا، وبأسعار فائدة قد لا تبدوا مرتفعة كثيرة مقارنة بالأسعار الجار 

السوق تحسب على الأيام أو الأشهر، بنفس المعدلات السائدة  في السوق الرسمي، إلا أن ذلك من الناحية الشكلية فقط ولكن فائدة هذا 
 في السوق الرسمي للسنة الكاملة. 

مرتفعا بشكل مفزع، كما أن المقترضون لا يستفيدون من فترة سماح قبل   وبالتالي يصبح المعدل السنوي للفائدة في السوق غير الرسمي     
يما يتعلق بالضمانات المالية لتأمين عمليات الاقتراض، ولا يترددون في الاستيلاء عليها في  كثيرا فشددون  ت أن يبدأ السداد، وأن المقترضون ي
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حالة إعسار المقترضين، وبالتالي فإن الاقتراض من السوق غير الرسمي يشكل عبئا ثقيلا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربما أحيانا  
 يكون السبب في إفلاس بعضها. 

 الثالث: صيغ التمويل المستحدثة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب  
فيما سبق تطرقنا إلى الطرق الكلاسيكية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبسبب تأثير هذه الوسائل على نمو المؤسسة وتوسعها       

 استلزم الأمر البحث عن آليات جديدة من أجل تمويل هذه المشروعات. 
 يل التأجيري: التمو  -أولا
 :  تعريف التمويل التأجيري  -1

عبارة عن عملية يقوم بموجبها البنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك، بوضع آلات أو معدات أو أية أصول مادية       
  أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق 

 تسمى ثمن الإيجار.  بشأنها 
إن اللجوء إلى استئجار الأصل بدلا من تملكها يحقق مرونة كبيرة على مستوى عمليات الاستغلال للمؤسسة خاصة إذا تعلق الأمر       

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يسمح بتخفيض مخاطر التقادم التكنولوجي بالنسبة للمستأجر، كذلك تخفيض مخاطر حجم  
 1  ب الذي ينعكس مباشرة على عدم القدرة في تحديد الحجم الأمثل للإنتاج.الطل
 : 2أشكال التمويل التأجيري  -2

 تتمثل أشكال التمويل التأجيري فيما يلي:     
في هذا النوع من التأجير يستخدم المستأجر الأصل خلال مدة زمنية قصيرة مقارنة بالعمر الإنتاجي له، لهذا فإن   التأجير التشغيلي:  -أ

ملكية الأصل تبقى في حوزة الجهة المؤجرة، بمعنى أن هناك فصل كامل بين ملكية الأصل الفعلية واستعمال المؤجر للأصل، ويكون هذا  
أي ما يعرف باستئجار الخدمات، فهنا تكون المؤسسة المؤجرة نفسها منتج الأصل محل الاهتمام   التأجير مرفقا بتقدي خدمات أخرى،

 كالآلات والمعدات وتتحمل مسؤولية الصيانة وتوريد قطع الغيار للمؤسسة المستأجرة. 
ا يدفع المستأجر إلى عدم  ، مميستخدم هذا النوع من التأجير خاصة في حالات السلع التي تتعرض لتغيرات تكنولوجية سريعة        

الاحتفاظ بها طلية فترة عقد التشغيل، كما ينتشر استعماله في تأجير السلع السابق استخدامها كالحاسبات الآلية، سيارات النقل..ال،  
تكنولوجيا  كما يعطي للمؤسسة المستأجرة حق إعادة الأصل الإنتاجي لمالكه قبل استيفاء مدة العقد، مما يسمح لها باستخدام أحدث 

متاحة، وكذلك إمكانية تجريب الأصل ومن ثم تحويل العقد إلى تأجير تمويلي، وفي هذا النوع من التأجير لا يوجد أي خيار للمؤسسة  
 المستأجرة للشراء من عدمه خلال مدته القصيرة التي عادة لا تتعدى ثلاث سنوات في الأصول الثابتة. 
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الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  ، التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض والتوسع النقدي في البنوك،  حسن سمير عشيش   2
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اقدية بمقتضاها يقوم مالك الأصل محل العقد. بمنح المؤسسة المستأجرة حق الانتفاع من أصل معين  يعتبر علاقة تع التأجير التمويلي:  -ب
خلال فترة زمنية معينة مقابل مبلغ يدفعه بشكل دوري وهذا العقد غير قابل للإلغاء عكس عقد التأجير التشغيلي، والمؤسسة المستأجرة هي  

المؤجرة بشرائه، وتحتفظ هذه الأخيرة بحق  تحديد مواصفات الأصل الذي تقوم المؤسسة التي تقوم بتحديد مواصفات الأصل الذي تقوم ب 
 ملكية الأصل الرأسمالي، ويكون للمؤجر في نهاية مدة العقد أن يختار أحد البدائل التالية: 

المستأجرة إلى المؤسسة المؤجرة من مبالغ خلال فترة  شراء الأصل المؤجر نظير ثمن متفق عليه مع مراعاة ما سبق سداده من قبل المؤسسة  -
 ؛ العقد

 ؛ عين الاعتبار تقادم الأصل المؤجرتحديد عقد الإيجار بشروط جديدة يتم الاتفاق عليها بين المؤسستين المؤجرة والمستأجرة مع الأخذ ب -
 إرجاع الأصل إلى المؤسسة المؤجرة.  -

ع القيمة الحالية لأقساط الإيجار المدفوعة خلال مدة التعاقد أكبر من قيمة شراء الأصل من  ومن خصائص التمويل التأجيري أن مجمو      
المؤجر لأن المؤسسة تضع أقساط الإيجار على أساس استفادة تكلفة تمويلها للأصل المؤجر آخذة بعين الاعتبار وضع هامش ربح يكفي  

 لاستمرار نشاطها. 
في هذه الحالة تقوم المؤسسة ببيع إحدى أصولها إلى مؤسسة مالية ولتكون بنك مثلا، وفي نفس الوقت توقع معها   البيع ثم الاستئجار:  -أ

اتفاقية لاستئجار هذا الأصل خلال فترة زمنية معينة حسب شروط العقد، ويحق للمؤسسة المؤجرة أن تسترد الأصل عند انتهاء عقد 
 الإيجار. 

 1الإسلامية  التمويل عن طريق البنوك  -ثانيا
 هناك عدة طرق لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك الإسلامية نذكر منها ما يلي: 

 المشاركة:   -1
هي أحد أدوات التمويل التي تعرضها البنوك الإسلامية، وتعرف على أنها أسلوب تمويلي يشترك بموجبه البنك الإسلامي مع المؤسسة       

اللازم لها، ويوع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة بحسب مساهمة كل طرف في رأس المال، ويقوم بالإدارة  بتقدي المال 
صاحب المشروع، ومشاركة البنك تكون بالقدر اللازم لحفظ حقوقه، والإطمئنان إلى عدم حدوث إهمال أو تقصيركما يحصل صاحب  

 مقابل إدارة المشروع. المشروع من البنك على حصة من الربح 
 المضاربة:   -2

إن المضاربة صيغة خاصة من المشاركة، وهي عقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال يكون من طرف، والعمل من طرف آخر،       
يضع شروطا له  الأول هو صاحب المال والطرف الثاني هو المضارب، وقد يتعدد صاحب المال كما قد يتعدد المضارب، ولصاحب المال أن 

 السليم أو أفضل استخدام يتصوره لماله، وللمضارب أن يقبل أو يرفض.  للاستخدام 

 
 . 69  -68، ص  2008زيع، عمان، الأردن،   للنشر والتو   النفائسدار  ، التمويل المصرفي الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  هيا جميل بشارات   1
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والمقصود بالمضاربة عن طريق البنوك، أن تقوم البنوك بتوظيف الأموال المودعة لديها في مشروع معين صناعي أو تجاري أو خدمي يدر       
ا الاستثمار، والباقي الذي هو الربح يقسم بين المودعين والبنك، أما في حالة الخسارة  دخلا معين وفي نهاية العام يقوم بحساب تكلفة هذ

 فإن صاحب المال، هو الذي يتحملها بالكامل، أما البنك فهو يخسر جهده في حالة عدم التقصير أو التفريط. 
 :  المرابحة -3

نقصد بالمرابحة المتاجرة كما هو متعارف عليه اليوم، والمرابحة في اللغة مصدر من الربح وهو الزيادة، واصطلاحا هي بيع بمثل الثمن       
متبع في أغلب البنوك   الاستثمارالأول مع زيادة ربح أو هي بيع برأس مال وربح معلوم ومتفق عليه بين البائع والمشتري. هذا النوع من 

 ويأخذ حالتين:  الإسلامية 
ويطلق عليها اسم الوكالة بالشراء بأجر، حيث يقوم البنك بطلب من المؤسسة شراء سلعة معينة محددة الأوصاف،   الحالة الأولى:  -أ

 ويدفع ثمنها للبنك مضافا إليها أجر معين مقابل قيام البنك بهذا العمل. 
وفيها تطلب المؤسسة من البنك شراء سلعة معينة وكذلك الثمن الذي يشتري به العميل من البنك بعد إضافة الربح،   الحالة الثانية:  -ب

ويتضمن هذا التعامل وعد من العميل بالشراء فيحدد الشروط المتفق عليها، ووعد آخر من البنك بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات  
 الشروط. 

 البضاعة إما دفعة واحدة أو بواسطة عدة دفعات خلال مدة معينة بالنسبة لكلا الحالتين. يتم تسديد قيمة      
 البيع الآجل:   -ج

عقد يتم بموجبه الاتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه، وذلك بغرض توفير قدر من التمويل للمشتري حتى       
 يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن يتفق عليها، ويتحصل البنك في هذه الحالة بصفته بائع للسلع على ثمنها بعد فترة محددة. 

الات تكون المؤسسة في ضيق مالي، تحتاج إلى السيولة حتى تتمكن من مواصلة نشاطها، وهنا تظهر أهمية البيع الآجل  في كثير من الح     
بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كثيرا ما تجد نفسها في هذه الوضعية، لأن البيع بالآجل يسمح لها بتسديد الثمن بعد فترة،  

 ن الحصول على الأموال اللازمة. حيث تتمكن المؤسسة خلالها م
 بيع السلم:   -د

ويطلق عليه أيضا اسم البيع الفوري، ويقوم البنك في هذه الحالة بدفع ثمن البضاعة آجلا، وتسلم البضاعة عاجلا، ومن هنا فهو البيع       
ويتفق كثير من علماء الشريعة على أنه يجب أن يتوفر في هذا البيع شرطين  بثمن مؤجل، فقد عرفه علماء الدين بأنه بيع آجل بعاجل، 

 أساسيين: 
أن يكون رأس المال معلوم الجنس وأن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي تنتفي عنه الجهالة والتي يختلف الثمن باختلافها، وأن يكون   -

 . معلوم المقدار بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزونا وبالعدد إن كان معدودا، وأن يكون لأجل معلوم، وأن يتم بيان مكان التسليم
 فا للمرابحة والبيع الآجل البنك لا يتدخل بصفته بائعا، وإنما بصفته مشتريا بالتسديد نقدا للسلع التي تسلم له مؤجلا. خلا -
 الاستصناع:   -ه
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عقد بموجبه يكلف الصناع بصناعة شيء محدد الجنس والنوع والصفة وأن يكون هذا الشيء مما يجري فيه التعامل بين الناس كما يمكن       
ون التكليف بصناعة شيء جديد، طالما أن ذلك ممكن، ويتم الاتفاق على الاستصناع خلال أجل معين، كما يجوز عدم تحديد  أن يك

 الأجل. 
يكون الاستصناع صيغة تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تكليف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصناعة سلع معينة       

بإنتاج سلع مطلوبة من   إحدى الهيئات التي تتولى تسويقها، وبهذا فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بصفات محددة وتسليمها إلى 
السوق أو من المؤسسات الكبيرة في شكل مقاولة باطنية، وبهذا فإن هذه المؤسسات تتمكن من التخلص من المشاكل التمويلية،  

 الديون والفوائد واحتمالات عدم السداد.  التنظيمية، التسويقية والتقنية بدون التعرض لخطر
 
 
 التمويل بالإجارة:   -و

الإجارة هي الكراء كما هو معروف، ومعناه أن يستأجر شخص ما شيئا معينا لا يستطيع الحصول عليه، أولا يريد ذلك لأسباب معينة،  
العين المؤجرة، وتمكين المستأجر منها ويتعهد لمالكها  ويكون ذلك نظير أجر معلوم يقدمه لصاحب الشيء أو هي عقد يتضمن تحديد صفة 

بصيانتها، ولا يشترط على المستأجر ضمان العين المؤجرة إلا في حالتي التعدي أو التقصير، وذلك خلال مدة وأجرة يتفق عليهما طرفي  
 العقد. 

إن الهدف من استحداث شركات رأس المال الاستثماري يعود بالأساس إلى المشاركة في كل   : شركات رأس المال الاستثماري -ثالثا
 عملية تهدف إلى تدعيم رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تكون في حاجة ماسة إلى أموال خاصة عند تأسيسها. 

ه في الآونة الأخيرة من طرف وزارة المالية لتسهيل نشاط هذه للإشارة فإن مشروع قوانين خاصة بشركات رأس المال الاستثماري تم تحضير    
 1  الشركات، لتساهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 2شركات رأس المال المخاطر -رابعا
 مفهوم التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر:  -1

 تقوم  لا التقنية  وهذه المال المخاطر، رأس بشركات  تدعى شركات بواسطة الاستثمارية المشاريع  لتمويل تقنية أو أسلوب عن عبارة  هي     
 دون من  المشروع بتمويل  المشارك يقوم حيث  ، المشاركة أساس  على تقوم  بل  المصرفي  التمويل  في الحال كما هو  فحسب النقد تقدي  على

التي   التوسعية  أو  الجديدة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تساعد أكثر ا نهبأ نرى ولهذا بأمواله،  يخاطر  فهو وبذلك  مبلغه العائد ولا ضمان
 .الضمانات توفر لعدم  نظرا القروض يرفض منحها  المصرفي  النظام أن  حيث ، لمجالا هذا في صعوبات تواجه 
 حدة  التخفيف من أجل ومن .الممول المشروع فشل  حالة في جزئيا الخسارة أو كليا (المستثمر ) المخاطر يتحمل التقنية هذه في     

 .ونجاحها تطورها يحقق بما  المؤسسة إدارة في  يساهم فحسب بل النقد بتقدي يكتفي  لا  المخاطر فإن  المخاطر 

 

 . 124، ص  2005، العدد السابع،  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، الهياكل ولآليات الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  محمد زيدان   1  
 . 10 -7، ص  2007مجلة الباحث، العدد الخامس،  ، رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،  بريبش السعيد   2
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 أهدافها:   -2
 تصب كلها في تسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

 ؛ الاستثماري بالتمويل  الخاصة  الاحتياجات  مواجهة -
 ؛ للاكتتاب وطرحها أسهم إصدار على  قدرة المؤسسة عدم   المالي  السوق  ضعف حالة في  تمويليا  بديلا تعتبر  -
   .المخاطر  العالية أو الجديدة للمؤسسات الكافية  الأموال  توفير -
 مزايا رأس المال المخاطر:  -3
 15%-30% من  الأرباح  من  نسبة تأخذ ، و الأصليين المؤسسة  شريكة لأصحاب تكون  المخاطر  رأسمال شركة  أن حيث  المشاركة: -

 حصولها.  حالة في  الخسارة من جزءا تتحمل  كما  .سنويا  المصاريف الإدارية  مقابل  %2.5 إلى  بالإضافة
 عالية،  متوقعة ذات  أرباح وكذلك المخاطر  عالية تكون الجديدة المشاريع فكثير من  الواعد المشروع  لاختيار فرصة الممول أمام  : الانتقاء   -

القروض   تمنح  فهي  بالتالي  السداد  على  القادرة  المليئة أي  المؤسسات  عن  البنوك  تبحث  القرض  في حالة  بينما  أصولها  قيمة  رفع  على  قادرة
 . ابتكار  طاقات تمتلك تعد لم  التي الكبيرة للمؤسسات 

 واحدة.  دفعة على وليس  مراحل يتم على  انه  المخاطر  برأسمال  التمويل  خصائص  من  : المرحلية -
 إلى  إضافة  مع آخر  تربحه  مشروع  مع  تخسره أن  يمكن ما  بحيث  المخاطر  مشاريع مختلفة عدة على  تمويله  يوزع  أن  للممول  يمكن  : التنويع  -

 . منها يقلل فذلك الخسائر في المشاركة
 القادرون، إلا الرواد خوضها  على يتجرأ لا والتي المخاطر مرتفعة مشاريع على تمويل  قادر التمويل من النوع  هذا إن  : والتطوير التنمية -

 اكسبريس  ولميدرال  وكومبات  كأبل وميكروسوفت " مبتدئة  شركات  تمويل  في هذا ثبت  وقد ، والعائد المرتفع بالمكاسب  الخطر  هذا  ويعوض
  التقليدية  التمويل  مصادر تتحمس لها ولم  مجهولة عليها القائمة التقنيات كانت " وجينيتيك وغيرها 

 العائد ويمول  تطرح كأسهم، أو  حققته  ما  المستثمرين من  العديد  فيجذب تستوي الشركة،  أن  إلى الشراكة  تستمر  : الملكية قاعدة توسيع   -
 أخرى جديدة.  مشاريع المال  رأس ارتفاع  من

 1بورصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -خامسا
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة: التعريف ببورصة   -1

يمكن تعريفها على أنها "تلك السوق المخصصة لتداول أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والآخذة في نمو رأسمالها وغير المؤهلة       
 لدخول الأسواق الرئيسية التي تمول المشروعات الكبيرة والضخمة". 

العادية التي تركز على المشروعات الصغيرة والتي تتميز بانخفاض الأعباء الإدارية كمبدأ يحكم عملها  أو هي"تلك السوق المنظمة للأسهم 
 وعملياتها". 

 مؤشرات أداء بعض بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم:  -2

 
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول مصادر  ، بورصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحدث مصدر لتمويل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، ريحان شريف، بومود إيمان   1

 . 8  -7، ص  2012تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة ورقلة،  
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من القرن الماضي، ولا توجد في هذه البورصة حد أدنى   1995نشأت في عام  بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا: -أ
  1600أو عدد المشاركين أو حاملي الأسهم، والمؤسسات ليست بحاجة لوجود خط تمويل مسجل، توجد في هذه البورصة لعدد أو حجم 

 مليار دولار أمريكي.  61مؤسسة مسجلة وبلغ إجمالي حجم التداول والمعاملات 
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن هذه البورصة معقدة كثيرا في   2001أنشأت عام  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا: بورصة  -ب

قواعد تنظيم وإدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدرجة أكثر من المشروعات التي تعمل في ألسواق الرئيسية لتوفير المزيد من  
مليار دولار أمريكي   30مؤسسة مسجلة فيها، ويبلغ قيمة حجم التداول السنوي حوالي  76والي الحماية للمستثمرين. وتضم ح

 مليار دولار.  32وحجم السوق تبلغ حوالي 
 
 مزايا بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة:  -3
 : حيث توجد العديد من المزايا للاقتصاد القومي والكلي يمكن ذكر منها ما يلي:  القومي  للاقتصادبالنسبة  -أ

 ؛ لقطاع غير الرسمي الاقتصاد الكليزيادة تكامل واندماج ا -
 ؛ طاع المشروعات الصغيرة والمتوسطةجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في ق  -
 لتمويل. دعم القطاعات الواعدة والتي تعاني من عقبات ومشاكل ا  -
 تنطوي على العديد من المزايا أهمها:  بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:   -ب
 ؛ ر تمويلية إضافية لتلك المشروعاتتتيح مصاد -
إدارة المؤسسة الصغيرة  أو المشروع وهو ما سيحسن من كفاءة و  المؤسسةتسمح بدخول المستثمرين الاستراتيجيين ليصبحوا مشاركين في  -

 ؛ والمتوسطة
 تساعد على تحديد قيمة عادلة للمؤسسة أو المشروع الصغير أو المتوسط بالإضافة إلى الحصول على وضع أفل اتجاه الممولين.   -

      دعمها والمشاكل التي تواجههاآليات  ،  ة في الجزائرطواقع المؤسسات الصغيرة والمتوس  :الثالثالمبحث  
طور  لقد أدركت معظم دول العالم وبالخصوص الدول النامية، ضرورة وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها تأثير كبير في تحقيق الت      

من خلال البرامج   الاقتصادية من أجل دفع عجلة التنمية ، وقد عمدت الدولة الجزائرية إلى توفير مناخ جيد لهذه المؤسسات الاقتصادي
 ت التي سخرتها لتطوير هذه المؤسسات، لكن بالرغم من كل الجهود المبذولة تبقى تعاني من مشاكل متعددة. والهيئا 

 المطلب الأول: تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
 لقد ظهرت غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بعد الاستقلال، ولم تتطور إلا بصفة بطيئة، وعموما لقد مر تطور هذه       

 المؤسسات عبر ثلاث مراحل أساسية تتمثل فيما يلي: 
 :  11980  -1963تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة   -أولا
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من منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مملوكة للمستوطنين الفرنسيين قبيل الاستقلال، وكانت تلك التي   % 98لقد كانت حوالي      
ئريين محدودة على المستوى العادي، وعلى المستوى الاقتصادي، من حيث مساهمتها في العمالة والقيمة المضافة وغيرها، وبعد تعود للجزا 

اعية للفرنسيين، أصبحت معظم تلك المؤسسات متوقفة عن الحركة الاقتصادية، الأمر الذي جعل  الاستقلال مباشرة، ونتيجة للهجرة الجم
 الدولة تصدر قانون التسيير الذاتي. 

وقد تميزت السياسة التنموية في الجزائر آنذاك بالاعتماد على المؤسسات الصناعية الضخمة التي تم بناؤها في شكل مركبات صناعية       
منتشرة في عدة مواقع من الوطن مشكلة أقطاب تنموية، أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد كان له دور هامشي في العملية التنموية،  

معظمها في الصناعات النسيجية ومواد البناء، لتظل المؤسسات الضخمة هي الأداة الرئيسية القادرة على تحقيق أهداف   حيث ارتكزت
م  التنمية التي يرمي إليها التوجه الاشتراكي في الجزائر آنذاك، ولقد ظهر خلال هذه المرحلة قانونان أساسيان لتنظيم الاستثمار بشكل عا 

 هما:
 :  1963سنة  قانون الاستثمار ل -1

، وكان الهدف منه هو مخاطبة رأس المال الأجنبي  1963جويلية  26المؤرخ في  227 -63أول قانون خاص بالاستثمار هو قانون      
، كما كان يهدف إلى إضفاء الاستقرار على  23بعدم مغادرة أرض الوطن آنذاك، والمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، وهذا ما تؤكده المادة 

يئة العامة بعد الاستقلال، لكن لم يكن له أثر كبير على تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث تعبئة رأس المال الوطني والأجنبي  الب
على  وهذا رغم المزايا والضمانات التي قدمها لهم، إلا أنه لم يترجم في الواقع  بسبب المحيط السياسي الذي كان ينادي بنظام اشتراكي يقوم 

 س القطاع العام، بالإضافة إلى ذلك، الوضع الاقتصادي الصعب والذي تميز خاصة بارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الهياكل القاعدية. أسا
 :  1966قانون الاستثمار لسنة   -2

لى  ، فقد كان يهدف إ 227 -63لسد الثغرات التي تضمنها القانون  1966سبتمبر  15المؤرخ في  284 -66أصدر القانون رقم      
م يتكفل بالاستثمار الوطني الخاص، في إطار التنمية الاقتصادية الوطنية، وقد تضمن هذا القانون احتكار الدولة للقطاعات  تحديد نظا 

الاقتصادية الحيوية، مع إمكانية مشاركة رأس المال الخاص الوطني والأجنبي عند الضرورة، وإلزام اعتماد المشاريع الخاصة من طرف لجنة  
 للاستثمارات على أساس معايير انتقائية. وطنية 
ففي ظل تبني الخيار الاشتراكي، الذي يقوم على تحكم الدولة في القوى الاقتصادية للتنمية وإعطاء الأولوية للقطاع العام على الخاص       

 على هامش المخططات الوطنية. تم تهميش دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبقي تطور القطاع الخاص محدودا 
 : 1989  -1980ل الفترة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلا  -ثانيا
 إلى  مركزي اقتصاد  من  بالاقتصاد الجزائري الانتقال  نحو  أساسا  يتجه  الاقتصادية  للسياسة  جديد  تصور الفترة هذه  خلال ظهر  لقد     

الأول   الخماسي  المخطط المنطلق أكد هذا ومن  وبديل، جديد كتوجه  المتوسطة   و الصغيرة  للمؤسسات بذلك  ينظر فأصبح متفتح، اقتصاد 
 في المسجلة الهامة العجز حالات امتصاص في عليها والاعتماد والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات قطاع  ترقية ضرورة ( على1984  -1980)
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 لتوجيه  الوطني الديوان وإنشاء  (1982 -08 -21) الخاصة  الوطنية  بالاستثمارات  متعلق  قانون  إصدار  تم كما  السابقين،  العقدين 
 1 .1983سنة تنسيقه  و  متابعته و  الخاص الاستثمار 

 في  كافية غير  ا نهأ  إلا  الخاصة،  توسطة المو  غيرةص ال المؤسسات لتنمية  القانونية  والإجراءات الأطر  هذه  أعطته الذي  الدفع  من  بالرغم        
 .مؤهل خاص قطاع  لظهور أمثل  تكيفا الاقتصادي  المحيط تكيف ظل عدم

 :20092  -1989المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة   -ثالثا
طبقت مجموعة من الإصلاحات، وتجلى ذلك من خلال إصدار جملة من القوانين التي هيأت الإطار العام   1990ابتدءا من سنة      

وتم الاعتراف الرسمي بالدور الذي  لخوصصة المؤسسات العمومية وتحفيز القطاع الخاص والتقليص من التسيير الإداري للاقتصاد الوطني، 
مبدأ حرية   1990يمكن أ يلعبه القطاع الخاص في ظل تحول الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق، فقد كرس قانون النقد والقرض سنة 
تدريجيا مبدأ جديد   الاستثمار الأجنبي، وبموجب هذا القانون أصبح مرخصا رأس المال الأجنبي بالمساهمة وتشجيعه على الشراكة، حيث برز 

بنفس  قائم على الحرية والمساواة في المعاملة، لتحقيق التنمية وتحرير التجارة الخارجية، إذ أن المؤسسات العمومية منها أو الخاصة ستعامل 
المتوسطة بموجب  وزارة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثم تحولت إلى وزارة المؤسسات الصغيرة و  1991المعاملة، لهذا أنشئت سنة 

، في فترة كانت تعرف فيها الجزائر إصلاحات وتحولات اقتصادية عميقة في  1994المؤرخ في جويلية  211 -94المرسوم التنفيذي رقم 
 اتجاه السوق. 

، وعلى إثره تم  1993سنة ولمواصلة مسار الإصلاحات وتكريس الاستثمار الوطني والأجنبي، تم إصدار قانون لتوجيه الاستثمار      
تأسيس وكالة وطنية تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار، بتجميع كل المصالح في شباك واحد سمي بوكالة ترقية ومتابعة الاستثمارات  

APSI . 
بجمود المحيط العام الذي يفترض أنه في خدمة الاستثمار، إذ أن التباطؤ البيروقراطي،   1993ع اصطدم تطبيق نصوص سنة في الواق     

والمشاكل المتعلقة بتسيير العقار الصناعي، قد أدت تقريبا إلى عدم فعالية الجهاز الجديد، ولتقدي التصحيحات الضرورية وإعطاء نفس  
الخاص بإنشاء الوكالة   2001أوت  20المؤرخ في  03-01، الأمر رقم 2001درت السلطات العمومية سنة جديد لترقية الاستثمار، أص

والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة   2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01الوطنية لتطوير الاستثمار والقانون رقم 
 والمتوسطة. 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تحديد التدابير اللازمة لدعمها وترقيتها وتطويرها في إطار  فالقانون التوجيهي الخاص بترقية      
منسجم، عن طريق وضع أطر تنظيمية وتشريعية وجبائية ملائمة وتشجيع الإبداع والتجديد وكذا تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة  

 والمتوسطة على الخدمات المالية التي تحتاجها. 
 
 

 
 . 131، ص  2011دراسة تقييمية لبرنامج ميدا، مجلة الباحث، العدد التاسع،  ، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر "  سليمة غدير أحمد   1
الاقتصادية، كلية العلوم  ، مذكرة ماجستير في العلوم  ، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دراسة حالة الشركة الجزائرية الأوروبية للمساهماتقشيدة صورية     2

 . 51  -50، ص  2012الاقتصادية، جامعة الجزائر،  
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 الثاني: هيئات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  المطلب
  عمدت الدولة الجزائرية إلى إنشاء هيئات وبرامج  لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي تلعبها في اقتصاد      

 الدولة. 
 1وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -أولا

ملاحظة بروز القطاع الصناعي الخاص الذي دخل  استمرت الجزائر في سياستها المدعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة عند      
متعامليه، بقوة عدة فروع نشاط رغم الضغوط المختلفة المعاشة على مستوى المؤسسات ومحيطها، من هنا خطت الجزائر خطوة تتمثل في  

 إنشاء هيئة عليا تشرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
وزارة منتدبة مكلفة   1991بوزارة خاصة بها، حيث كانت في  ؤسسات الصغيرة والمتوسطةبذلك أفردت الحكومة الجزائرية قطاعا للم      

 وتقوم بالمهام التالية:  1993بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثم إلى وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة سنة 
 ؛ مية المشروعات الصغيرة والمتوسطةتن -
 ؛ طوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاللازم لت تقدي الحوافز والدعم  -
 ؛قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمساهمة في إيجاد حلول ل  -
 ؛ مستثمرين في هذا النوع من القطاعإعداد النشرات الإحصائية اللازمة وتقدي المعلومات الأساسية لل -
 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديثها والرفع من تنافسيتها. تبني سياسة لترقية القطاع وتجسيد برنامج التأهيل الاقتصادي ل -

تساهم هذه الوزارة وبشكل فعال في توجيه وتأطير ومراقبة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار أنشأت عدة هيئات      
 متخصصة منها: 

 مشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  -1
عبارة عن هياكل استقبال مؤقتة موجهة للمنشئين تهدف إلى دعم وتسيير ظروف انطلاق المؤسسات وذلك من خلال توفير محالات       

الإيواء بما ينطوي عليه من الخدمات الضرورية كوسائل الاتصال وغيرها لمدة محدودة، كذلك  هي مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري  
 عنوية والاستقلال المالي. وصناعي تتمتع بالشخصية الم 

 ويمكن أن تأخذ أحد الأشكال التالية:  2001ديسمبر  12المؤرخ في  18 -01من القانون   12 أنشئت طبقا لنص المادة    
هيكل دعم يتكفل بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الخدمات. يجب أن نشير إلى أن نظام المحاضن يعتبر   المحضنة: -أ

اما حديثا نسبيا، فالمؤسسة تكون حاجة ماسة إلى حضانة من قبل مؤسسة حاضنة توفر لها مقومات الانطلاق لتفادي فشلها  نظام نظ
 المبكر. 

عبارة عن هيكل دعم يتكفل بأصحاب المشروعات في قطاع الصناعات الصغيرة والمهن الحرفية من حيث توجيههم  ورشة الربط: -ب
 إدارية حول إنشاء المؤسسات، الموقع، ...ال. بشكل عام، وتقدي لهم معلومات 

 
، ص  2012مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو،  ، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،  لوكادير مالحة   1

35-  40 . 
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 عبارة عن هيكل دعم يتكفل بأصحاب المؤسسات المنتمين إلى ميدان البحث والتطوير.  نزل المؤسسات: -ج
 تسعى هذه الأشكال الثلاثة من المشاتل لتحقيق الأهداف التالية: 

 ؛المؤسساتية والمتوسطة مع المحيط تطوير أشكال تآزر المؤسسات الصغير  -
 ؛ركة الاقتصادية في مكان تواجدهاالمشاركة في الح  -
 ؛ تشجيع بروز المشاريع المبتكرة -
 ؛ جيع المؤسسات على التنظيم الأفضلتش -
 . اتيجي في التطور الاقتصاديالتحول في المدى المتوسط إلى عامل استر  -
 : وفي إطار أهدافها المحددة تتكفل هذه المشاتل بالوظائف التالية   
 ؛ لمؤسسات حديثة النشأة لمدة معينةاستقبال واحتضان ومرافقة ا -
 ؛تناسب واحتياجات نشاطات المؤسساتتسيير وإيجار المحلات التي ت -
 ؛ تقدي الخدمات المتعلقة بالتوطين الإداري والتجاري -
المحاسبي، المالي والتجاري والمساعدة على التكوين المتعلق بمبادئ  تقدي الإرشادات الخاصة والاستشارات الخاصة في الميدان القانوني،  -

 تقنيات التسيير خلال مرحلة إنضاج المشروع. 
 مراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  -2

هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتقدي إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة       
المتعلق بالقانون   18-01من القانون  13والمتوسطة، وكذا مساعدة حاملي المشاريع وإعلامهم وتوجيههم، وأنشأت طبقا للمادة 

المؤرخ في   79-03ومهامها بالمرسوم التنفيذي رقم الصغيرة والمتوسطة، وحددت الطبيعة القانونية لهذه المراكز التوجيهي لترقية المؤسسات 
25/02/2003. 

 تسعى مراكز التأهيل إلى تحقيق الأهداف التالية: 
 ؛ ياجات منشئي المؤسسات والمقاولينوضع شباك يتكفل باحت -
 ؛تطوير ثقافة المقاولة -
 ؛ الملفات التي تحضى بدعم الصناديق المنشأة على مستوى الوزارة الوصيةتسيير  -
مرافقة المؤسسات وحاملي المشاريع في إنشاء مؤسساتهم، وخلق جو التبادل والاتصال بين حاملي المشاريع ومراكز البحث وشركات   -

 الاستشارة ومؤسسات التكوين. 
 ومن مهام هذه المراكز ما يلي:            

لة التأسيس لدى الإدارات  ة الملفات ولإشراف على متابعتها وتوجيه حاملي المشاريع حسب مسارهم المهني، ومرافقتهم أثناء مرحدراس -
 ؛المعنية

 ؛حتياجات الخاصة لحاملي المشاريعاقتراح برامج تكوين تتماشى مع الا -
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 . الصغيرة والمتوسطة صحاب المؤسسات دعم القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيات الجديدة لأ  -
تسمح هذه المراكز بتوجيه المؤسسات نحو اندماج أكبر في الاقتصاد الوطني والعالمي وذلك عن طريق توفير دراسات إستراتجية حول      

 الأسواق المحلية. 
 المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  -3

يسعى هذا الجهاز لترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختلف جمعياتهم المعنية من جهة، والسلطات والهيئات       
 . 18-01من قانون  21العمومية من جهة أخرى، هذا المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وقد أنشأ تطبيقا للمادة 

 لس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإنجاز المهام التالية: يكلف المج     
ضمان ديمومة الحوار الإيجابي بين مختلف السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بما يسمح بإعداد استراتيجيات تنمية   -
 ؛ ظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن
 ؛عيات المهنية الجديدةإنشاء الجم تشجيع -
جمع المعلومات الاقتصادية من مختلف الجمعيات ومنظمات أرباب العمل وكل ما من شأنه تحسين المنظمة الإعلامية الاقتصادية لقطاع   -

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
 

 الهيئات الحكومية المتخصصة في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:   -ثانيا
تدعيما لما تقوم به الوزارة الوصية على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات المنبثقة عنها تم أيضا إنشاء مجموعة متخصصة من       

ه دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني ونذكر من هذالهيئات الحكومية الكفيلة بأداء أدوار فعلية في 
 الهيئات ما يلي: 

 : 1( ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -1
المتعلق بدعم  تشغيل الشباب، وبموجب المرسوم   1996جويلية  02المؤرخ في  96/234استنادا إلى نص المرسوم الرئاسي رقم 

تشغيل الشباب، وهي وكالة وطنية ذات طابع  المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لدعم  1996سبتمبر  08المؤرخ في  296-96التنفيذي رقم 
 خاص، تعمل تحت سلطة رئيس الحكومة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 

ومنح إعانات مالية وامتيازات جبائية خلال كل مراحل  تسعى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى ترقية ونشر الفكر المقاولاتي      
  المرافقة، وتعمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في هذا الإطار بالتنسيق مع البنوك العمومية وكل الفاعلين على المستويين المحلي 

 والوطني. للوكالة عدة فروع جهوية والعديد من الوكالات المحلية وبحكم توزيعها الجهوي المتوازن، تسعى لتحقيق الأهداف التالية: 
 شاء المؤسسات الصغيرة وتفعيل دورها، وامتصاص البطالة وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني. تشجيع إن -
 خلق وتعزيز والاستغلال الأمثل للمبادرة الفردية الإبداعية، ودفع تنافسية المؤسسات.  -

 
مداخلة ضمن الملتقى  ؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في امتصاص البطالة وتفعيل النسيج الصناعي،  ، دور المةر ثلايجية نو    1

 . 4  -3، ص  2004الوطني الأول حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بين الرهانات والفعالية، جامعة سعيدة، نوفمبر  
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توفير حظوظ الموافقة على مشاريعهم،  مساعدة ومساندة وتوجيه المستثمرين الشباب في إنجاز الدراسات التقنية الاقتصادية، والسهر على  -
 ولا يقبل إلا المشاريع الواعدة بمردودية إنتاجية ومالية. 

 تقوم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمهام التالية:            
 ؛ في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة  تسيير الأموال الممنوحة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب  -
 ؛ زة من طرف الشباب أصحاب المشاريعالاستثمارات المنج متابعة  -
 ؛ يعية والتنظيمية لأصحاب المشاريعتقدي الدعم المعلوماتي في الميادين الاقتصادية، التقنية، التشر  -
 ؛ يل المشاريع وانجازها واستغلالهاإقامة علاقات مالية متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار تمو  -
تكليف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وقوائم نموذجية للتجهيزات وتنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشاريع لتكوينهم في   -

 مجال التسيير والتنظيم الإداري. 
علاوة على أن الوكالة تعمل على تقدي الدعم المعنوي والمالي والفني، وتسهر على استحداث مؤسسات تعمل في مجالات مربحة       

 ومستمرة لضمان الشغل من جهة، فإنها من جهة أخرى تعمل على ضمان استرداد الديون المحصلة عليها خلال الآجال المحددة. 
 :1( APSIات ) وكالة ترقية ودعم الاستثمار  -2
، وهي مكلفة بمساعدة أصحاب المشاريع لإكمال  1993هيئة أنشأت تحت إشراف الحكومة بموجب قانون الاستثمار الصادر في  

المنظومة الإجرائية المتعلقة بإقامة استثماراتهم من خلال إنشاء شباك موحد وحيد يضم كامل الإدارات والمصالح المعنية بالاستثمارات،  
 يوما.  60لإدارية والقانونية لإقامة المشاريع بحيث لا تتجاوز وتقليص آجال الإجراءات ا

 تتمثل مهام هذه الوكالة فيما يلي: 
 ؛ متابعة الاستثمارات وترقيتها -
 ؛المتعلقة بمنح أو رفض الامتيازاتتقييم الاستثمارات وتقدي القرارات  -
 ؛ الاستثماراتقات المتعلقة بترقية التكفل بكل أو بعض النف  -
 ؛ بوسائل الإنتاج والمواد الأولية تقدي التسهيلات الجمركية الخاصة  -
 مراقبة ومتابعة الاستثمارات لتتم في إطار الشروط والمواصفات المحددة.  -
 :2( ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار )  -3

( بمجموعة من الإضافات أنشئت بموجب  APSI( محل وكالة ترقية الاستثمار )ANDIجاءت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار )     
يوما   30المتعلق بتطوير الاستثمار، وتهدف إلى تقليص آجال منح التراخيص اللازمة إلى  2001أوت  22المؤرخ في  01-03الأمر رقم 
الة السابقة، وجاء إنشاء هذه الوكالة نظرا للصعوبات التي يتعرض لها أصحاب المشاريع الاستثمارية، ومحاولة من  يوما في الوك 60بدلا من 

 الدولة لتجاوز هذه الصعوبات، وتجسيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ترتبط إداريا بصفة مباشرة برئاسة الحكومة. 

 
 . 119رجع سابق، صالميحي عبد القادر،     1

 .76  -74رجع سابق، ص  الم،  قنديرة سمية     2
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 كملة لأنشطتها والمسهلة لـتأدية مهامها، وهـي: ويرافق إنشاء الوكالة بعض الهيئات الم     
لحكومة، مكلف باقتراح إستراتيجيات وأولويات الاستثمار، وتحديد الامتيازات وأشكال دعم  يرأسه رئيس ا المجلس الوطني للاستثمار: -أ

 الاستثمارات، وتشجيع إنشاء وتنمية المؤسسات، والأدوات المالية المتعلقة بتمويل الاستثمارات. 
ينشأ شباك وحيد ضمن الوكالة، يهدف إلى تخفيف وتبسيط إجراءات وشكليات تأسيس المؤسسات  الشباك الوحيد اللامركزي:  -ب

وإنجاز المشاريع، ويتكون من مختلف مكاتب وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار، كالمركز الوطني للسجل التجاري، مديرية  
...ال، التي تكون ممثلة في هذا الشباك الموحد، من أجل تسهيل الإجراءات التأسيسة وإنجاز المشاريع بشكل لا  الضرائب، الوكالة العقارية

 مركزي. 
 مهام الوكالة: تتمثل مهام الوكالة فيما يلي: 

 ؛ دارية الضرورية لإنجاز الاستثمارتزويد المستثمر بكل الوثائق الإ -
 ؛ الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها ترقية  -
 ؛ عم الاستثمار لتطويره والنهوض بهتسيير صندوق د -
 ؛ غير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهماستقبال المستثمرين المقيمين و  -
 ؛ زايا المطلوبة أو رفض منحه إياهاتبليغ المستثمر بقرار منحه الم -
 ؛ ة خدمات الشباك الوحيد اللامركزيسيد المشاريع بواسط تسهيل القيام بالإجراءات التأسيسة للمؤسسات، وتج -
 . ؛ية مجالات وأشكال جديدة للاستثماالمشاركة في تطوير وترق  -
 ؛ راسية وإعلاميةتقوم بتنظيم مؤتمرات وملتقيات مهنية وأيام د -
تقوم بنشر دلائل ومنشورات وكتيبات متعلقة بفرص الاستثمار حسب المناطق وحسب التخصصات، في مجال الدراسات والبحث   -

 والتطوير الخاص بالمشاريع.  
 : 1( ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر )  -4

يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال  وهو جهاز  14-04بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2004تم استحداث هذه الوكالة سنة 
 المالي، ويقع تحت سلطة رئيس الحكومة، ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة لمجمل نشاطات الوكالة، ومن مهام هذه الوكالة: 

 ؛ليةالإشراف على صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة التي تقدمها البنوك التجارية والمؤسسات الما -
 ؛يم المستفيدين وتقدي الاستشارة ومتابعتهم في مشاريعهمتدع -
 ؛ منح قروض بدون فائدة -
 إقامة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية وتوطيدها لتوفير التمويل اللازم والمناسب.  -

 
،  الاقتصادية كلية العلوم    أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية،  ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، إشكالية تمويل المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة لمؤسسالعايب ياسين   1

 .227ص    ،2011قسنطينة،  جامعة  
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يعتبر القرض الصغر جزءا لا يتجزأ من السياسات العمومية للدولة لمقاومة البطالة والتهميش حيث يسمح ببروز نشاطات اقتصادية       
 صغيرة )التشغيل الذاتي والحرف المنزلية خاصة النسوية منها( وبالتالي يحارب روح الاتكال والبحث عن وظيفة. 

اد على النفس وتنمية روح المقاولة، حيث يوفر خدمات مالية متامشية مع احتياجات المواطنين غير  يرتكز القرض المصغر على الاعتم     
المؤهلين للاستفادة من القرض البنكي والمشكلين أساسا من فئة الأشخاص ذوي الدخل غير المستقر أو البطالين أساسا الذين ينشطون في  

 القطاع غير الرسمي. 
، لكن لم يشرع في منح القروض الأولى إلا  2004رغم استحداث الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في سنة  وتجدر الإشارة إلى أنه      

 ، وهذا بسبب عدم توفر آليات تطبيق مهامها وتنسيقها مع البنوك العمومية. 2005في شهر ماي 
 :1( FGARصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )  -5

بهدف ضمان القروض الضرورية للاستثمارات   11/11/2002المؤرخ في  273-02أنشئ الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم      
التي يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنجزها كما هو محدد في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتولى  

 الصندوق ما يلي: 
 ؛ اء وتوسيع المؤسساتإنش -
 ؛ تجديد التجهيزات -
 ؛والضمانات المطلوبة يع إقرار أهلية المشار  -
 ؛ تحقات المتنازع عليهاالتكفل بمتابعة عمليات تحصيل المس -
 ؛اطر الناجمة عن منح ضمان الصندوقمتابعة المخ -
 ؛ المؤسسات الصغيرة والمتوسطةائدة ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لف -
 ضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان الصندوق.  -

 كما كلف هذا الصندوق بالمهام التالية:      
 ؛ لمتوسطة وتطويرهاسسات الصغيرة واترقية الاتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر التي تنشط في إطار ترقية المؤ  -
 ؛ ت الضمان الخاصة بكل صيغ التمويلضمان متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان الصندوق، وتسليم شهادا  -
 ؛لموضوعة من قبل الصندوقالتقييم المستمر لأنظمة الضمان ا -
ة وتدعيمها في إطار ضمان الاستثمارات،  القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسط -

حيث يحل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد المستحقات، وفي حدود تغطية المخاطر وفقا للتشريع المعمول  
 به. 

 
 . 128  -126سابق، ص  الرجع  الم  ،محمد زيدان    1
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ضمان قروض بمبلغ   203قد بلغ  31/12/2008للإشارة فإن عدد الضمانات الممنوحة من قبل الصندوق منذ نشأته إلى غاية      
منصب شغل،   19374مليار دينار، ساهمت في خلق  19بمبلغ  MEDAضمان قروض بإسناد من  126مليار دينار، و 21.465

 مليار دينار.  43.82% بقيمة متوسطة قدرها55حيث بلغ المعدل المتوسط للضمانات الممنوحة من طرف الصندوق 
 :1( CGCI)  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةصندوق ضمان القروض الاستثمارية  -6

% منه من قبل الخزينة العمومية، وتصل نسبة الضمان لتغطية  60مليار دينار وقد مول  30أنشئ هذا الصندوق برأس مال قدره      
بالنسبة لاستثمارات التوسع والتطوير، ولقد بدأ نشاطه   %60بالنسبة للاستثمارات في مرحلة الإنشاء و  %80القروض إلى حدود 

 ويهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:  2006الفعلي في 
ضمانه تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة   -

 مليون دينار.   50حيث يكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان  بإنشاء تجهيزات المؤسسات وتوسيعها،
لا تستفيد من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفلاحة والقروض الخاصة بالنشاطات التجارية وكذا القروض الموجهة       

 للاستهلاك. 
من طرف البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق،  تستفيد من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تساهم في رأس مال الصندوق، بواسطة الأملاك والحقوق التي تحوزها في شركات التأمين وضمان  
 القروض للاستثمار، وتخص المخاطر المغطاة من الصندوق ما يأتي: 

 ؛ ةعدم تسديد القروض الممنوح  -
 التسوية أو التصفية القضائية للمقترض.  -

  %80ويتم تغطية المخاطر على آجال الاستحقاق برأس المال وكذا الفوائد طبقا للنسبة المغطاة، ويحدد مستوى تغطية الخسارة بنسبة      
 بالنسبة للحالات التي ذكرت سابقا.  %60عند إنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة وبنسبة عندما يتعلق الأمر بقروض ممنوحة  

من القرض المضمون المتبقي، وتسددها المؤسسة سنويا، حيث   %0.5كما تم تحديد العلاوة المستحقة "تغطية الخطر" بنسبة أقصاها       
ضمان قروض   22ما يعادل  2007يتم تحصيل هذه العلاوة من قبل البنك لفائدة الصندوق، ولقد قدم هذا الصندوق إلى غاية أوت 

 مليون دينار.   544.3استثمار بمبلغ قدره 
 : 2ن دعم ترقية الاستثمارات المحلية ووكالة التنمية الاجتماعيةالج -7
وهي لجان على مستوى المجلس مكلفة بتوفير الإعلام الكافي للمستثمرين   1999: أنشأت سنة لجان دعم ترقية الاستثمارات المحلية -أ

 والمواقع المخصصة لإقامة المشاريع وتقدم القرارات المتعلقة بتخصيص الأراضي لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حول الأراضي  
، في إطار سياسة الإصلاح الجذري للسياسة الاجتماعية،  1996: أنشأت وكالة التنمية الاجتماعية سنة وكالة التنمية الاجتماعية -ب

تقوم بمساعدة الفئات المحرومة عن طريق نشاطات وتدخلات لصالح الطبقات المحرومة إلا أنها تقوم  ورغم أنها ذات طابع اجتماعي إذ 

 
 . 244سابق، صالرجع  المعقبة ،  نصيرة     1
 .55سابق، ص  الرجع  الم  لوكادير مالحة،   2
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بمشاريع الأشغال ذات المنفعة الاقتصادية، وكما توفر النشاطات الخاصة بتطوير المؤسسات الصغيرة وتقدم طلبات الإعانات والمساعدات  
 المالية والهبات الوطنية أو الدولية. 

 لوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الوكالة ا -8
 :  1تتمثل مهامها فيما يلي     

 ؛أهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجسيد ومتابعة البرنامج الوطني لت  -
 ؛ لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتقييم فعالية ومدى نجاعة البرامج القطاعية   -
 ؛سيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتكنولوجي في تترقية وإدماج الابتكار  -
 ؛ نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطةجمع واستغلال المعلومات الخاصة بمجالات  -
 . ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتذليل العقبات التي تقف أمام تطور  -

وتأتي عملية إنشاء هذه الوكالة الخاصة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها المكانة الإستراتجية في الاقتصاد الوطني تحسبا      
 لتأثيرات الشراكة الأوروبية والانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.  

 .سطةالمشاكل التي تواجه تنمية المؤسسات الصغيرة والمتو المطلب الثالث:  
بالرغم من كل المجهودات المبذولة على مستوى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هذه الأخيرة تواجه مشاكل وعقبات تحد 

 من تطورها ونموها. 
 من أهم المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يلي: 

 :  2مشاكل التمويل والائتمان  -1
 التمويل لعدة أسباب منها: تعود مشكلة 

 ؛ ن العائلة والأصدقاء وعدم كفايتهضعف رأس المال الخاص والاقتراض م -
 ؛ ة جدا والضمانات وشروط الاستردادمخاطر الاقتراض من السوق غير الرسمي كسعر الفائدة المرتفع  -
الضمانات إضافة إلى سعر الفائدة والمدة وعدم   صعوبة الحصول على القروض من البنوك التجارية لارتفاع درجة المخاطرة وإشكالية  -

 ؛ إليها على أنها مشروعات بنكيةملائمتها لطبيعة نشاط هذه المؤسسات، حتى أن البنوك لا تنظر 
 ؛لبورصة وصعوبة طرح وتداول الأسهممشاكل التمويل في الأسواق المالية وا -
 ؛المعدومة والتوسع في البيع الآجلتأخير السداد وخسارة الديون  -
 ؛ها مرتبط بمشاكل الإدارة الماليةصعوبة تقدير الاحتياجات والحاجة إلى التمويل وتطور  -
 ؛ لى تمويل وكثافة الضماناتثقل شروط الحصول ع -

 
 .53رجع السابق، ص  الملوكادير مالحة،     1
، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكلات تمويلها،دورة تدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات  رابح خوني، حساني سمية   2

 . 82، ص  2003  /05/  28  -25سطيف، الجزائر،  المغاربية،  
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 عدم كفاية المبالغ الممنوحة مقارنة بحجم المشاريع.  -
 القروض. بطء قرارات منح  -
 تمويل جهاز الإنتاج:  -2

إن المتتبع لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجدها تعاني من عجز في التموين سواء بالمواد الأولية وبقطع الغيار أو التموين      
يك  بالتجهيزات، وبسبب نقص المواد الأولية وقطع الغيار في السوق المحلي أدى إلى الاستيراد بالرغم من تكاليفها المرتفعة أو البحث عن شر 

وج  ان ذلك مكلفا، أما بالنسبة للتجهيزات ونظرا لغلائها يلجأ المستثمر إلى اقتناء الآلات القديمة الأقل تكلفة مما يؤثر سلبا على المنتولو ك
 1الصناعي كما ونوعا. 

 :2مشاكل على مستوى التسيير  -3
بات الاقتصاد التنافسي الذي يتطلب عصرنة  بقيت أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل بأنماط تنظيم وتسيير لا تتماشى ومتطل     

 تسيير المؤسسات، حيث تشكل الجودة الشرط الأساسي في ممارسة النشاط الاقتصادي لذا تم اتخاذ عديد التدابير منها: 
 ؛السوق حول  والإعلام  التسيير  مستوى من  للرفع بالتكوين  خاصة  برامج -
 ؛ الاستشارة والخبرة -
 ؛ الداخلية الأسواق في الدخول على المساعدة -
 .والتنمية  الأبحاث  مراكز مع اتصالات  وإقامة  الإنتاج  عملية في  جديدة مبادلات إدخال -

بعين الاعتبار في السياسات   أخذه يجب  الذي  الأمر  المطلوب،  المستوى في  يكن  لم تطبيقها  أن إلا  التدابير  هذه كل  من  بالرغم     
 لتنظيم هذا القطاع. الاقتصادية المتخذة 

 مشاكل مرتبطة بالعقار:  -4
 ذات يعتبر  عقد الملكية أو عقد الإيجار  على فالحصول قائمة،  تزال  لا  المشروعات  هذه  عليها  تقام  التي الأراضي  ملكية موضوع  إن      
 الاستثمارات وترقية دعم وكالة لتنمية الاستثمار،كالوكالة الوطنية   المعنية الهيئات زالت فما المكملة، الأخرى التراخيص على للحصول  أهمية
 سلطة  لغياب وذلك متوسطة  أو صغيرة مؤسسات لإقامة  اللازم الحصول على العقار إجراءات تسهيل عن عاجزة العقارية  والوكالات  المحلية
 3  وغيره. الزراعي للنشاط المخصصة الأراضي محدودية  إلى  إضافة  الصناعية  وتسيير المساحات الأراضي  تخصيص  حول  القرار  اتخاذ

 العراقيل المتعلقة بالتنظيم وسلوك الإدارة العمومية:  -5
 ومستمرا قويا  دعما حيث يتلقى والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات لقطاع  العمومية الإدارة من المتقدمة  البلدان في نلاحظه  ما عكس على

 بسبب  العمومية  الإدارة  ناحية  من كبيرة تعاني عوائق  الجزائر ومنها  المتخلفة  البلدان في نجد بحيث المؤسسات هذه  أهمية  لإدراكهم وذلك 
الاقتصاديين،   والمتعاملين  بالمستثمرين  يتعلق  ملف كل  معالجة تستغرقها التي  الطويلة  الآجال  و القرار  مراكز وتعدد  الإدارية  الإجراءات  بطئ 

 
 . 88سابق، ص  ال رجع  المصالحي سامي،     1
،  ص  2005أطروحة دكتوراه دولة في علوم التسيير،كلية العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر،  ، سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يوسف قريشي    2

85 . 
 . 83سابق، ص  الرجع  الميوسف قريشي،     3
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 التي  الصغيرة  المؤسسات خاصة  المؤسسات انسحاب  إلى  تؤدي  سلبية  عوامل  كلها  تشكل التي  والرشوة  المحسوبية  مظاهر  ذلك  إلى  أضف 
 1  السلبية. المظاهر هذه ومقاومة التصدي  على القدرة المالية وعدم  ا تهقدر  بضعف تتسم

 :2ثقل العبأ الضريبي والجمركي  -6
يؤدي   بل الإنتاجي، العمل  على الأحوال من حال بأي يساعدها لا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتحملها التي الضريبية الأعباء إن

 النشاط الإنتاجي  على  تضغط  أخرى عوامل  هناك  ذلك  على  وزيادة  الضريبي،  التهرب  خانة  في  تصب  التي الموازية  الأنشطة  وتنامي  تعدد  إلى 
 بينها:  من
 قيمة العملة.  انخفاض عن الناجمة  المستوردة  الأولية والمواد  الثابتة  الأموال تقييم إعادة عن  الناتج المصنعة المنتجات تكلفة  سعر ارتفاع  -
 . المستورد  الأحيان للإنتاج  من الكثير  في المشروعة غير والمنافسة الشرائية القدرة انخفاض  إلى  الراجع محليا المصنع الإنتاج  كساد  -
 أدى إلى:  أخرى  عوامل  إلى بالإضافة   الخاص الإضافي  الرسم تطبيق  بسبب  الاقتصادية النشاطات  على الجبائي الضغط  ارتفاع  أن  كما    
 ؛إنتاجية مؤسسات  عدة توقف  -
 ؛ العمل مناصب  بعض  فقدان  -
 . السوداء  والسوق  الاستيراد  في  وخاصة  التجارة دائرة إلى  الإنتاج دائرة من  الأموال رؤوس  بعض وتحول -

 نتيجة الإجراءات وذلك  والمتوسطة  الصغيرة للمؤسسات عديدة وصعوبات  مشاكل تخلق  التي  العقبات أحد يشكل  الجمركي  النظام  أن كما
 التي  الدولية  التطبيقات والأعراف عن  لبعده وكذلك  القطاع  هذا نشاط يسهل  لا تشريع  وفق  تسير  التي  الجمارك  إدارة قبل  من  المتخذة
 وتعدد قنوات الرشوة.  بالبيروقراطية يتميز ما كثيرا الجمارك  قطاع  أن حيث  الجمركية. والآليات  القوانين وتكييف تتماشى

 : 3مشكلة نقص المعلومات والبيانات -7
 أسس على قرار الاستثمار  اتخاذ من  تمكنها التي البيانات  و المعلومات في شديد نقص  من والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات تعاني     

 قدرته وتدعيم النشاط وتنويع التوسع أو جدوى المتاحة الاستثمار لفرص المؤسسة  صاحب إدراك عدم عليه يترتب مما رشيدة، اقتصادية
 :في  النقص  هذا  ويتمثل التنافسية،

 ؛ فيه تعمل  الذي العام والإطار والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات  بنشاط المحيطة  الظروف معرفة  عدم -
 ؛والأسواق الأسعار وحركة  الاقتصادية  الأوضاع  معرفة  عدم -
 ؛ الوطن وخارج داخل متهلمنتجا جديدة أسواق فتح وإمكانية المنتجات  تسويق في التوسع طرق  معرفة  عدم -
 ؛ المتاحة الإمكانيات حدود في المستخدمة التقنيات  تحسين وكيفية الجديدة  بالتكنولوجيا الجهل -
 ؛والأصدقاء العائلة  نطاق  خارج التمويل مصادر  معرفة  عدم -
 ؛ القروض على للحصول  المتبعة  والإجراءات البنوك مع التعامل كيفية  جهل -
 ؛ والمتوسطة الصغيرة  المؤسسات  لقطاع المنظمة  والتشريعات  القوانين  معرفة  عدم -

 
 . 84نفس المرجع السابق، ص     1
 . 324مرجع سابق، ص  ، إشكالية تمويل البنوك لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بين معوقات المعمول ومتطلبات المأمول،  بريبش ، بلغرسة عبد اللطيفالسعيد     2
 . 90  -89سابق، ص  الرجع  المصالحي سامي،    3
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 ؛ والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المساعدة بالهيئات  والجهل  الحكومية  بالتوجهات  الإلمام عدم -
 عليها.  الحصول  وطرق الإعانات أشكال معرفة  عدم -
 : 1مشكلة التسويق، المنافسة والتخزين -8

 من بين مشاكل التسويق التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يلي:      
 جانب من والمتوسطة، سواء الصغيرة المؤسسات لها تتعرض التي  القوية المنافسة بسبب والخارجي المحلي السوقين في التسويق صعوبة -

 ؛ الخارجية التجارية  المؤسسات  جانب من  أو  المحلية  الكبيرة المؤسسات
 منها  المؤسسات  توفرها هذه  التي  كثيرة لاعتبارات  وهذا  الكبيرة  المؤسسات مع  التعامل  تمعلمج ا فئات  وبعض  الحكومية  الجهات  تفضيل  -

 ؛ والسعر الجودة
 .نسبيا  رخيصة بأسعار تبيع المؤسسات  يجعل مما  الدخول انخفاض نتيجة للمستهلكين الشرائية القوة  ضعف -

 للخسارة والمتوسطة المؤسسات الصغيرة  تعرض  إلى تؤدي  عوامل  المستهلكين،كلها أذواق  وتغير التسويق تكاليف  ارتفاع  إلى  بالإضافة      
 والمواد  والخامات الأولية المواد  من  المدخلات  مخصصة لتخزين  أماكن  وجود  إلى  المؤسسات  هذه افتقار  ذلك  إلى  أضف  كثيرة،  مخاطر والى 

 المناسبة  والشروط  والمعدات  التجهيزات  ينقصها  فإنه  الأماكن  هذه  وإن وجدت  المخرجات،  وأيضا  الغيار وقطع المصنعة  ونصف  المصنعة 
 .وغيرها والإضاءة  التبريد كوسائل للتخزين

 المتمثلة  المختلفة التخزينية بعناصرها الدورة في الجيد التحكم يستلزم  الذي للمخزون الجيد  التسيير مشكلة أيضا المؤسسات  هذه تواجه     
 حاجات  تلبية  في  التقصير  إلى  يؤدي الذي  النقصان الأمر  أو  بالزيادة  المخزون  في  التذبذب  من  نوعا  يخلق ،مما  ،الآجال،الانتظام  الكمية في

 .ائيانه منهفقدا أخرى واحتمال مؤسسات من  متهحاجا على الحصول إلى  يدفعهم  مما  العملاء 
 ضعف البنية التحتية:  -9

 المرتبة  تحتل  حيث  المراتب الأخيرة،  في صنفت  الجزائر  أن  التحتية  بالبنية  يتعلق  فيما  2008 لسنة  العالمي الاقتصادي  المنتدى  تقرير  حدد
 34 تونس ،  60مصر ،  70المرتبة تحتل المغرب فمثلا ،2007سنة  81المرتبة  تحتل كانت حيث 2008 سنة دولة  134 من 84

 2  .14 المتحدة  العربية  والإمارات 
 

  الفصل  خلاصة
 تعريف  فإعطاء تعريفها  يكتنف يزال ما الذي بوضوح الغموض لنا ظهر ، السابقة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعاريف خلالمن        
 تصبو  التي  للأهداف تبعا  دولة  كل لظروف  وفقا  تعد أن  يجب  والتي  لها  وسياسات الدعم برامج  لوضع  هاما  عنصرا  يعتبر  المؤسسات  لهذه

 والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات تشير ما عادة أنه  إلا بلد كل  ظروف حسب التعاريف هذه ورغم اختلاف اتهإمكانيا  وحسب لتحقيقها
 

، ص  2004، جامعة الجزائر،  الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها، مذكرة دكتوراه في العلوم  عثمان لخلف   1
113 . 

مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول تقييم دور الأجهزة والبرامج المتخصصة  ، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ومعوقات تطويرها،  سعدون، قرومي حميد  عائشة 2
 .21، ص  2015مارس    4  –  3والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، المركز الجامعي تمنراست،  في إنشاء المؤسسات الصغيرة  
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بصغر   تتميز وهي  تشمل  لا  أو  العمال من  عدد تشمل وقد طبيعية، أو  معنوية  شخصية خلال  من  ا تهنشاطا تمارس التي  الأعمال  على
 اللمجا ومنها مجالات نشاطها واهم أنواعها إلى تطرقنا  ذلك  إلى  بالإضافة  مالها، رأس وانخفاض  تنظيمها  وبساطة  تأسيسها وسهولة  حجمها
 .الخدمات  ومجال  والزراعي الصناعي 

ثم تطرقنا إلى تحديد مصادر تمويل هذه المؤسسات بمختلف أنواعها التقليدية والحديثة، بعدها استعرضنا تطور المؤسسات الصغيرة       
  إمكانيات  والمتوسطة في الجزائر عبر المراحل التاريخية الثلاث، وأيضا لا حظنا الجهود الجبارة المبذولة من طرف الدولة الجزائرية وما توفره من 

 وآليات مادية ولوجيستية كبيرة فقط من أجل النهوض وتطوير هذا القطاع.  
بالرغم من البرامج المسطرة إلا أن هذه المؤسسات تبقى تعاني من عدة مشاكل وعلى رأسها مشكل التمويل، والذي يبقى الحلقة       

 الأهم في نمو واستمرارية هذه المؤسسات. 
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